ــــــــــــــــ اختيارات شيخ الإسلام وترجيحاته في التفسير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم الثاني / سورة المائدة ـــــــــــــــــــــ

16 ـ قوله تعالى: {.. إنّما يتقبّلُ اللهُ مِن َ     المتّقين }[المائدة: 27].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالآية: أنّ الله " يتقبّل العمل ممّن اتّقى الله فيه.. فمن اتّقاه في عمل، تقبّله منه، وإن كان عاصياّ في غيره. ومن لم يتقه فيه، لم يتقبّله منه، وإن كان مطيعاً في غيره"(1).
   وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة بناء على أصلهم في الإيمان، ومرتكب الكبيرة. وأنّ الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات. 
   وقد ذكر الشيخ تنازع الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

· الأوّل: مذهب أهل السنّة والجماعة، وهو الذي ذكره الشيخ. 
· الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة، حيث قالوا: لا تقبل حسنة إلا ممّن اتّقاه مطلقاً، فلم يأت بكبيرة. 
· الثالث: مذهب المرجئة. قالوا: إنّما يتقبّل الله ممّن اتّقى الشرك. فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتّقين(2). 
   وتفصيل هذه المسألة، وذكر أدلّتها، محلّه كتب العقائد، وإنّما المقصود هنا الكلام على معنى الآية.

الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ بالتنبيه على هذا المعنى دون سائر من تقدّمه من المفسّرين، حيث لم يصرّح به أحد منهم عند تفسير هذه الآية(3). واكتفى أكثرهم بذكر الأقـوال في المـراد بالمتّقين.  

وقد أجملها ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ في قولين: 
· أحدهما: الذين يتّقون المعاصي، وهو مروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. 
· الثاني: الذين يتّقون الشرك، وهو مروي عن الضحّاك(1).
   أمّا الزمخشريّ، فإنّه ـ على عادته في الدسّ لتقرير مذهب أهل الاعتزال ـ لمّا تكلّم عن معنى الآية، ختم ذلك بقوله:  " وفيه دليل على أنّ الله ـ تعالى ـ لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متّقٍ، فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم "(2).
   وقد تنبّه لذلك أبو حيّان ـ رحمه الله ـ، فقال ـ بعد أن نقل قول الزمخشريّ ـ: " انتهى كلامه، ولم يخلُ من دسيسة الاعتزال على عادته "(3). 
   وقد نحا الواحديّ ـ رحمه الله ـ منحى الزمخشريّ، فقال في تفسير هذه الآية: " إنّما يتقبّل الله من المتّقين للمعاصي، لا من العاصين "(4). وهو كلام مجمل، قد يفهم منه مذهب أهل الاعتزال.
   وحجّتهم في ذلك: أنّ الخشية توجب العموم، فهي مانعة من جميع الذنوب، لا من بعضها، فمن أصرّ على ذنب، كان ذلك دليلاً على عدم الخشية. وبنوا على ذلك: أنّ أصحاب الكبائر يخلّدون في النار، ولا يخرجون منها بشفاعة، ولا غيرها. وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممّن يعاقبه الله، ثمّ يثيبه، ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة.

   وقد أجاب الشيخ عن قولهم: إنّ الخشية توجب العموم بجوابين:

· أحدهما: أنّ العاصي قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر، وإنّمـا يتوب ممّا يعلم قبحه.
· والثاني: أنّه قد يعلم قبحها، ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر؛ فيتوب من هذا دون ذاك، كمن أدّى بعض الواجبات دون بعض، فإنّ ذلك يقبل منه"(1). 
   وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الصحيح، وهو مقتضى قول أهل السنة والجماعة، وسلف الأمّة. 

   وأمّا من قال: إنّ المراد بالمتّقين في هذا الموضع: الذين يتّقون الشرك؛ فإنّ ذلك لو كان صحيحاً، لكان قابيل القاتل داخلاً في زمرة المتّقين، فإنّه ـ باتّفاق ـ لم يكن مشركاً. وإنّما ظهر الشرك في الأرض، في زمن نوح ـ عليه السلام ـ كما جاء ذلك في الآثار(2). 

   وأمّا من قال إنّ المراد: الذين يتّقون المعاصي، فهو قول مجمل، يحتمل جميع المعاصي والذنوب، صغيرها وكبيرها. وهذا يفضي إلى اشتراط العصمة في حقّ غير الأنبياء، ولم يقل به أحد من أهل السنّة. 

   ويحتمل أن يكون المراد: كبائر الذنوب، وأنّ من أصرّ على شيء منها فهو كافر عند الخوارج. وفي منـزلة بين المنـزلتين عند المعتزلة. وفي الآخرة مخلّد في نار جهنّم عند الطائفتين. وهذا القول مخالف لإجماع أهل السنّة والجماعة على أنّ مرتكب الكبيرة، المصرّ عليها، لا يخرج عن دائرة الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأنّه في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذّبه. 
   ومن الأدلّة على ذلك: حديث الرجل الذي يلقّب حماراً(3) وكان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً، فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهمّ العنه، ما أكثر ما يؤتى به!. فقال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنّه يحب الله ورسوله " (1) . فلم يخرجه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من الملّة على الرغم من إصراره على شرب الخمر، بل نهى عن لعنه، لما وقر في قلبه من حبّ الله ورسوله. هذا مع ما صحّ عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من لعن شارب الخمر. 
   ومن الأدلّة أيضاً: ما ورد في أحاديث الشفاعة من إخراج أهل الكبائر من النار، حتّى يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان (2). 
   وممّا يدلّ على ما ذهب إليه الشيخ من ترجيح عدم العموم في الآية: سياق الآيات؛ فإنّ الحديث فيها كان عن عمل واحد، وهو تقديم القربان. فهابيل اتّقى الله في تقديمه القربان، فتُقُبّل منه، وقابيل لم يتّق الله في ذلك، فلم يُتقبّل منه.
17 ـ21: قوله تعالى: { إنّما جز ؤا الذين        يحاربون       اللهَ ورسولَه ويسعون  

في الأرض فساداً أن            يُقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من       خلــف أو ينفوا من           الأرض..}[المائدة:33].
   وفيه خمس مسائل:

· المسألة الأولى: حقيقة المحاربة.   

· المسألة الثانية: هل يشترط في المحاربة أن تكون بالمحدّد؟. 
· المسألة الثالثة: ( أو ) في الآية هل هي للترتيب أم للتخيير. 
· المسألة الرابعة: قتل الغيلة هل هو من الحرابة؟.
· المسألة الخامسة: المراد بالنفي في قوله: { أو ينفوا من          الأرض }. 
المسألة الأولى: حقيقة المحاربة، وهل يشترط أن تكون في الصحراء؟: 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ حكم المحاربين في البنيان وفي الصحراء واحد. 

   قال: " ولو شهروا السلاح في البنيان ـ لا في الصحراء ـ لأخذ المال، فقد قيل: إنّهم ليسوا محاربين، بل هم بمنـزلة المختلس والمنتهب، لأنّ المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم: إنّ حكمهم في البنيان والصحراء واحد.. بل هم في البنيان أحقّ بالعقوبة منهم في الصحراء.. وهذا هو الصواب"(1). 
   وذكر الشيخ أنّ هذا القول هو قول مالك ـ في المشهور عنه ـ(1)، والشافعيّ(2)، وأكثر أصحاب أحمد(3)، وبعض أصحاب أبي حنيفة(4).
   واحتجّ الشيخ بما يلي:

1. أنّ البنيان محلّ الأمن والطمأنينة، ومحلّ تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدّة المحاربة والمغالبة.
2. ولأنّهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه ـ غالباً ـ إلا بعض ماله(5).
   والقول الثاني، قول أبي حنيفة(6)، وسفيان(7)، وإسحق(8)، وحجّتهم: اعتبار المنعة من المحارَبين، وأنّهم متى كانوا في موضع يمكنهم أن يمتنعوا، وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين ـ أنّهم ليسوا محاربين، وإنّما هم بمنـزلة المختلس والمنتهب، وقد قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : " ليس على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن قطع" (9). 
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في ترجيحه: الطبريَّ(1)، والبغويّ(2)، وابن العربيّ(3). 
   وخالفهم الجصّاص، فرجّح قول أبي حنيفة(4). 

   والراجح هو القول الأوّل، لوجوه: 

· أحدها: عموم الآية، ولا مخصّص له(5).
· فعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فإنّه أقام حدّ الحرابة على العرنيين(6)، مع أنّهم في الأصل لم يكونوا قطّاع طريق، بل كانوا مأمونين، وفعلهم أشبه بالخيانة والغدر، إلا أنّهم شهروا السلاح، وقتلوا، ومثّلوا، وأخذوا المال. 
   وقولهم: إنّ الخارج على المسلمين في المصر، في حكم المختلس، والمنتهب ونحوهمــا، غير
مسلّم، فإنّ الاختلاس: أخذ المال بغتة، على وجه السرعة، من غير سلاح، ولا قتال، ولا إظهار محاربة(1)، فلا يصدق على صاحبه أنّه محارب لله ورسوله، وساع في الأرض بالفساد. بخلاف من خرج على المسلمين معلناً الحرب، وقد حمل السلاح، وأخاف السبيل. 
   وقد ذهب بعض أهل العلم(2) إلى أنّ الفيصل في ذلك هو إمكان طلب الغوث، فإن كان الخارجون قد خرجوا في موضع، أو مصرٍ يلحق أهله فيه الغوث عادة، فهم مختلسون، وإلا فهم محاربون. لكنّ هذا القول لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة، وهو من حيث النظرُ، مردود لأنّه يفضي إلى اختلال الأمن، والجرأة على سلب أموال الناس بغير حقّ، إذ غاية ما سيناله الجاني ـ حسب قولهم ـ أن يسجن، أو يجلد، وقد يخرج من سجنه، فيعاود الكرّة مرّة بعد مرّة. 
   والصواب أنّ الفيصل في ذلك: حمل السلاح ـ أيّاً كان نوعه ـ، وإخافة الناس. فكلّ من حمل السلاح، في مصر أو غيره، وسعى في الأرض بالفساد، فهو محارب، إذ هذا هو معنى المحاربة، ومن لم يحمل السلاح، لا يسمّى محارباً، والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانيّة: هل يشترط في المحاربة أن تكون بمحدّد؟. 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المحاربة تكون بأيّ نوع من أنواع القتال، بالمحدّد وغيره. 

   قال : " ولو حاربوا بالعصيّ، والحجارة المقذوفة بالأيدي، أو المقاليع(1) ونحوها فهم محاربون أيضاً، وقد حكي عن بعض الفقهاء: ( لا محاربة إلا بالمحدّد )، وحكى بعضهم الإجماع على أنّ المحاربة تكون بالمحدّد والمثقّل. وسواء كان فيه خلاف، أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أنّ من قاتل على أخذ المال، بأيّ نوع كان من أنواع القتال، فهو محارب قاطع، كما أنّ من قاتل المسلمين من الكفّار، بأيّ نوع كان من أنواع القتال، فهو حربيّ. ومن قاتل الكفّار من المسلمين بسيف، أو رمح، أو سهم، أو حجارة، أو عصي، فهو مجاهد في سبيل الله.."(2). 
الدراسة، والترجيح:

   لم يتعرّض أكثر المفسّرين لهذه المسألة(3)، وإنّما تذكر ـ غالباً ـ في كتب الفقه، وهي متفرّعة عن المسألة التي قبلها. 

   وقد ذهب إلى القول بأنّ المحاربة لا تكون إلا بالمحدّد: أبوحنيفة ـ رحمه الله ـ(4) .

   وحجّته: أنّ الخارجين بلا محدّد، لا سلاح معهم، فلا يكونون محاربين. 

   والراجح ما ذهب إليه الشيخ لوجوه: 

1. حكاية بعضهم الإجماع ـ كما ذكر الشيخ ـ على أنّ المحاربة تكون بالمحدّد والمثقّل سواء. 
2. أنّ هذا القول، هو قول جماهير المسلمين. 
3. أنّ من قاتل الكفّار من المسلمين، بأيّ نوع من أنواع السلاح، من محدّد وغيره، فهو مجاهد في سبيل الله، فكذلك من خرج على المسلمين ليأخذ أموالهم بأيّ نوع من أنواع السلاح فهو محارب.
4. أنّ العصي والحجارة والمقاليع ونحوها من المثقّل، من جملة السلاح الذي يأتي على النفس والطرَف، ويحدث النكاية في العدوّ، فأشبه المحدّد(1). 
المسألة الثالثة: ( أو ) هل هي للترتيب، أم للتخيير؟.

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( أو ) في الآية ليست للتخيير المطلق، ولا للترتيب، ولكن بحسب الجرائم. وقال: " ليس في لفظ الآية ما يقتضي التخيير، كما يتوهمه طائفة من الناس.."(1). 
   وذكر في موضع آخر أنّ العلماء قد أجمعوا على أنّ قوله تعالى: { إنّما جزؤا الذين       يحاربون    
الله ورسوله..}الآية لا يقتضي أنّ الإمام يخيّر تخيير مشيئة، وأنّ هذه الأربع يتعيّن فعل بعضها في حال، وبعضها في حال آخر، وإنّما اختلفوا في التعيين، فقال بعضهم: إن تلك الأحوال مضبوطة بالنصّ، فمن قتل تعيّن قتله، ومن أخذ المال ولم يقتل، تعيّن قطع يده ورجله من خلاف.. وهو اختيار الأكثرين. وذهبت طائفة إلى أنّ ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فإنّ رأى المصلحة في القتل، قتل، ولو لم يكن قتل، وهو قول مالك(2). وقد سمى ذلك الشيخ: تخيير رأي ومصلحة، ومال إليه، وذكر أنّه:" أعدل الأقاويل، وأشبهها بالكتاب والسنّة والأصول "(3)، وضرب لذلك مثلاً، رجلاً ابتلي بعدوّين، وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما، فيبتدىء بما هو أنفع له. 

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الواحديّ، حيث ذكر أنّ ( أو ) للإباحة، فللإمام أن يفعل ما يراه من هذه الأمور الأربعة(4).

   واستظهر ذلك البغويّ(1)، والقرطبيّ(2)، وأبوحيّان(3). 
   وذكر ابن العربيّ أنّ الآية: " نصّ في التخيير، وصرفها إلى التعقيب والتفصيل، تحكّم على الآية، وتخصيص لها "(4). 
   وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ(5). 
   وهو قول سعيد بن المسيّب، والنخعيّ(6)، وعمر بن عبد العزيز، والضحّاك، ومجاهد، والحسن. واختاره مالك، وأبو ثور(7).
   واختار الطبريّ قول الأكثرين، فذكر أنّ ( أو ) للتعقيب، لا للتخيير(8)، ووافقـه كلٌ من:

 الجصّاص(9)، والكيّا الهرّاسي(10)، والرازي(11)، والنسفي(12) . 
   وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً(13).

   وهو قول سعيد بن جبير(1) ، وقتادة، والسديّ (2).
   وحجّتهم في ذلك:
1. ما أخرجه الطبريّ بسنده، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ من حديث العرنيّين، الذين نزلت فيهم هذه الآية، وزاد في آخره أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ، سأل جبريل ـ عليه السلام ـ عن القضاء فيمن حارب، فقال: "من سرق، وأخاف السبيل، فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته. ومن قتل، فاقتله. ومن قتل، وأخاف السبيل، واستحلّ الفرج الحرام، فاصلبه "(3). 
   قالوا: هذا نصّ في التعيين. 

2. ما أخرجه الشيخان وغيرهما، من حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : " لا يحلّ دم امرىء مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّي رسـول الله، إلا بـإحـدى ثلاث: النفس بالنفس،والثيّب
 الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة " (4). 
   قالوا: فحظر النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ دم المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث، وقتل المحارب الذي لم يقتل، إباحة لدمه بغير هذه الثلاثة، وذلك تقدّم على الله ورسوله، فدلّ ذلك على وجوب التعيين بحسب الجرائم، لا بحسب ما يراه الإمام.

         قال أبو بكر الجصّاص ـ رحمـه الله ـ موضّحاً وجـه الاستدلال بهذا الحديث: ".. فنفى ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة، ولم يخصّص فيه قاطع طريق، فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطّاع الطريق. وإذا انتفى قتل من لم يقطع، وجب قطع يده ورجله إذا أخذ المال، وهذا لا خلاف فيه.. "(1). 
3. أنّ ( أو ) في القرآن تأتي لمعان عدّة، فتأتي للتخيير المطلق، كما في كفّارة اليمين،(2) وكفّارة الأذى(3). وتأتي للتفصيل والتفريق، كقوله تعالى: { وقالوا كونوا هوداً أو نصـرى
 تهتدوا.. }[البقرة: 135] (4)، وهذا نظير ما ورد في آية المحاربة(5).
4. السياق؛ فإنّه بدأ بالأثقل، ثمّ الأخفّ. ولو كانت ( أو ) للتخيير؛ لبدأ بالأخفّ، كما في كفّارة اليمين، والأذى. 
   واحتجّ القائلون بالتخيير، بما يلي:

1. ما أخرجه ابن جرير بسنده، إلى ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال في قولــه 
تعالى: { إنّما جز ؤا الذين          يحاربون        الله ورسوله.. }: " من شهر السلاح في قبّة الإسلام، وأخاف السبيل، ثمّ ظُفر به، وقُدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله "(6).
2. أنّ الله رتّب الحكم في الآية على المحاربة والفساد، والفساد وحده موجب للقتل، كما في قوله تعالى: {.. من      قتل نفساً بغير نفس أو فساد في      الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً } [المائدة:32]،ومع المحاربة أشدّ(1). 
3. ظاهر الآية، فإنّ ظاهرها يدلّ على التخيير، وصرف الآية عن ظاهرها يحتاج إلى دليل، ولا دليل. 
   قالوا: وليس المراد بالتخيير: تخيير شهوة ومشيئة، وإنّما تخيير رأي ومصلحة.

   وقد أجاب القائلون بالترتيب والتفصيل عن هذه الأدلّة بما يلي: 
· أوّلاً: ما روي عن ابن عبّاس في التخيير، قد روي عنه مثله في التفصيل، فقد أخرج ابن جرير بسنده، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى: { إنّما جز ؤا .. }، قال: " إذا حارب فقتل، فعليه القتل إذا ظُهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ المال وقتل، فعليه الصلب إن ظُهر عليه قبل توبته، وإذا حارب، وأخذ، ولم يقتل، فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظُهر عليه قبل توبته. وإذا حارب، وأخاف السبيل، فإنّما عليه النفي "(2). 
· ثانياً: قولهم: إنّ ظاهر الآية يدلّ على التخيير، غير مسلّم، بدليل أنّه بدأ بالأثقل، ولو أراد التخيير، لبدأ بالأخفّ، كما هي عادة القرآن في آيات التخيير(3)
· ثالثاً: قولهم: إنّ الله رتّب الحكم على المحاربة والفساد، والفساد وحده موجب للقتل.. فالجواب عنه من وجهين:
ـ أحدهما: أنّ المراد بالفساد في الأرض: الذي يكون معه قتل، أو قتله في حال إظهار الفساد على وجه الدفع، والكلام هنا إنّما هو فيمن صار في يد الإمام قبل أن يتوب، ولم يَقتل، هل للإمام أن يقتله؟.  
ـ والثاني: أنّ الفساد في الأرض لو كان وحده موجباً للقتل، لما جاز العدول عنه إلى النفي. فلمّا جاز ذلك عند الجميع، دلّ على أنّ الفساد وحده غير موجب للقتل(1).
   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ من التوسّط، وأنّ ( أو ) ليست للتخيير المطلق ( تخيير شهوة ومشيئة )، ولا للترتيب، وإنّما هي لتخيير الرأي والمصلحة.
   ويجاب عن أدلّة القائلين بالترتيب بما يلي:

· أوّلاً: ما أخرجه ابن جرير، عن أنس من سؤال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ جبريل القضاء فيمن حارب.. لا يصحّ سنداّ، ولا متناً. 
   أمّا السند؛ فأوّل من طعن فيه ابن جرير نفسه، فإنّه قد ذكر أنّ في إسناده نظراً(2). 
   وأمّا المتن، فلا يصحّ من وجوه: 

ـ أحدها: أنّ قصّة العرنيّين كانت سنة ستّ من الهجرة، قبل نزول آية الحرابة بزمن، وقد قيل إنّ آية الحرابة نسخت الحدّ الذي أقامه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على أولئك الجناة(3). 
   قال البخاريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق إحدى روايات الحديث: " قال قتادة: فحدّثني محمّد بن سيرين، أنّ ذلك كان قبل أن تنـزل الحدود"(4). 
ـ الوجه الثاني: أنّ الحديث لم يذكر فيه النفي من الأرض، وهذا مخالف لنصّ القرآن، لاسيّما والسؤال كان عن حكم المحارب على وجه العموم. 

ـ الوجه الثالث: أنّه قد ذكر في هذا الحديث أنّهم أصابوا الفرج الحرام، وليس في الروايات الصحيحة أنّهم فعلوا ذلك، وإنّما فيها أنّهم ارتدّوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل. 

· ثانياً: حديث: " لا يحلّ دم امرىء مسلم.. " قد ورد في بعض الروايات عند البخاري وغيره، عن أبي قلابة(1) مرسلاً، أنّ المحارب لله ورسوله، أحد هؤلاء الثلاثة(2). 
   وأخرجه بعض أهل السنن، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعاً: " لا يحلّ دم امرىء مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، إلا في ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنّه يرجم. ورجل خرج محارباً لله ورسوله، فإنّه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض. أو يقتل نفساً، فيُقتل بها "(3) . 

   ولا تعارض بين اللفظين؛ فإنّ المحارب لله ورسوله، تارك لدينه، مفارق للجماعة. وإنّما لم يذكر في الحديث الثاني قطع الأيدي والأرجل من خلاف؛ لأنّه لم يذكر سببه، وهو السعي في الأرض بالفساد، واقتصر على ذكر من خرج محارباً لله ورسوله، فإنّ ذلك وحده موجب لإحدى الثلاث المذكورة، والتي منتهاها الموت وإباحة الدم. 
   وقد دلّ هذا الحديث، بهذا اللفظ، على التفريق بين المحارب لله ورسوله، والساعي في الأرض بالفساد. فإنّ المحارب لله ورسوله لا يكون إلا كافراً مرتدّاً، لا سيّما مع الإصرار والاستمرار، كما يفيده لفظ الآية ( يحاربون ). أمّا السعي في الأرض بالفساد، فلا يلزم أن يكون صاحبه كافراً مرتدّاً، لكن من جمع بين المحاربة والفساد، مع الإصرار عليهما، فقد بلغ غاية الكفر، واستحقّ أشدّ العقوبات، والله تعالى أعلم.
   فتبيّن ممّا سبق أنّ قتل المحارب لله ورسوله، ولو لم يَقْتل، ليس فيه تقدّم على الله ورسوله كما قالوا، بل هو مقتضى كلام رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، وما يدلّ عليه ظاهر القرآن. 

· ثالثاً: قولهم: إنّ ( أو ) تأتي لمعان، وأنّها هنا نظير قوله تعالى: { كونوا هوداً أو نصـرى } [البقرة:135]، فإنّ ذلك قياس مع الفارق، فإنّ الجمع بين بعض العقوبات الأربع جائز عند بعضهم، بخلاف قوله ( كونوا هوداً أو نصارى.. )، فإنّ الجمع فيه ممتنع(1)، فدلّ ذلك على اختلاف معنى ( أو ) في الآيتين.
   والعجب من الطبريّ ـ رحمه الله ـ، فإنّه لمّا ذكر رأيه في تأويل الآية، وأنّ القول بالتخيير مخالف لما صحّت به الآثار عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من قوله: " لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث.."(2)، وقوله: " القطع في ربع دينار فصاعداً " (3)، عقّب على ذلك بقوله: " فإن قـال قائل: فإنّ هذه الأحكـام التي ذكرت [ أي في 
 هذين الحديثين ] كانت عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غير المحارب، وللمحارب حكم غير ذلك منفرد به. قيل له: فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه؟ فإن ادّعى عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حكماً خلاف الذي ذكرناه، أكذبه جميع أهل العلم، لأنّ ذلك غير موجود بنقل واحد، ولا جماعة "(1). 

   وكأنّه ـ رحمه الله ـ لم يطّلع على حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ السابق(2)، حيث خُصّ المحارب ببعض الأحكام المذكورة في الآية. 

· رابعاً: قولهم: إنّه بدأ بالأثقل.. الجواب عنه من وجهين: 
ـ أحدهما: أنّ بعضهم يرى أنّ الصلب هو أن يقتل أوّلاً، ثمّ يصلب. وبعضهم يرى أنّه يصلب أوّلاً، ثمّ يقتل وهو مصلوب، بأن يطعن برمح ونحوه، وعلى كلا القولين فإنّه لم يبدأ بالأثقل، لأنّ قتله مع صلبه، أثقل من مجرّد قتله. 
ـ الثاني: أنّ قولهم: لو كانت ( أو ) للتخيير لبدأ بالأخفّ كما في كفّارة اليمين، وكفّارة الأذى، وجزاء قتل الصيد.. غير مسلّم، فإنّه في كفّارة اليمين جعل الصيام في المرتبة الثانية بعد الخيارات الثلاثة المتقدّمة، مع أنّه أخفّ من عتق الرقبة. وكذا في جزاء قتل الصيد، جعله آخر الخيارات الثلاثة. وفي كفّارة الأذى، جعله أوّل الخيارات، فسقط بذلك قولهم إنّه بدأ بالأخفّ فيما فيه تخيير. 

   والصحيح أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقدّم في كلّ ما سبق ما هو أصلح للعبد وللمجتمع، وأليق بالفاعل؛ ففي كفّارة اليمين راعى مصلحة المجتمع، وحاجة الفقير والمسكين والمملوك، فبدأ بالعتق والإطعام والكسوة. وفي كفّارة الأذى، راعى مصلحة العبد نفسِه، ولم يراع مصلحة الفقير لاغتنائه في ذلك الوقت، لكثرة اللحوم والأضاحي والهدي. وفي كفّارة جزاء الصيد، راعى شدّة الجرم، وعِظَم الجناية، فبدأ بالمثل، فيما له مثل، فإن لم يكن له مثل، فقيمته طعاماً، أو عدل ذلك صياماً، هذا مع اختلاف القدر باختلاف الصيد صغراً وكبراً. ولذا ختم الآية بقوله: {.. ليذوق وبال أمره.. }، {.. ومن       عاد فينتقم الله منه ..}[المائدة:95]. 
   هذا على القول بأنّ ( أو ) هنا للتخيير، وذهب قوم(1) إلى أنّها للترتيب، وهو قول متوجّه، يدلّ عليه السياق، فإنّه بدأ بالمثل، وجعله هو الجزاء، ثمّ قال: ( أو كفّارة طعام مساكين )، والكفّارة لا تكون إلا عند العجز، ثمّ قال: ( أو عدل ذلك صياماً )، والعدل بدل، والبدل لا يكون إلا عند عدم وجود المبدل منه، والله تعالى أعلم. 
   هذا، وممّا يدلّ على أنّ ( أو ) ليست للتخيير المطلق، ما ذكره ابن المنذر(2) ـ رحمه الله ـ من إجماع أهل العلم على أنّ المحارب إذا قتل في حال المحاربة، فإنّه يقتل حدّاً، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، مع ذكره الإجماع على أنّ أمر المحارب إلى السلطان(3).    
المسألة الرابعة: القتل غيلة هل هو من جملة المحاربة ؟(*):
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قتل الغيلة(1) إذا كان لأخذ المال ونحوه، فإنّه داخل في حكم الحرابة. 
   قال : " وأمّا إذا كان يقتل النفوس سرّاً لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان(2) يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم ، قتلهم، وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى منـزله من يستأجره لخياطة، أو طبّ، أو نحو ذلك، فيقتله، ويأخذ ماله، وهذا يسمّى ( القتل غيلة )، ويسمّيهم بعض العامّة: ( المعرّجين )، فإذا كان لأخذ المال، فهم كالمحاربين، أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء، أحدهما: أنّهم كالمحاربين، لأنّ القتل بالحيلة، كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشدّ، لأنّه لا يدري به. والثاني: أنّ المحارب هو المجاهر بالقتال، وأنّ هذا المغتال يكون أمره إلى وليّ الدم. والأوّل أشبه بأصول الشريعة.. "(3).
الدراسة، والترجيح: 

   هذه المسألة من المسائل الفقهيّة في آيات الأحكام، لذا قلّ من يذكرها من المفسّرين، وإنّما تذكر ـ غالباً ـ في كتب تفسير آيات الأحكام، وكتب الفقه. 

   وقد وافق الشيخ في اختياره قول أبي الزناد(1)، ومالك(2). 

   وحجّتهم في ذلك، ما ذكره الشيخ، من أنّ مثل هذا القتل لا يمكن الاحتراز منه، فهو كالقتل مكابرة، بل هو أشدّ ضرراً، من حيث إنّه لا يدرى به. 

   وذهب الحنفية(3)، والشافعيّة(4)، والحنابلة(5)، والظاهريّة(6) ، إلى أنّ قتل الغيلة ليس داخلاً في حكم الحرابة، وإنّما يوجب القصاص كسائر أنواع القتل عمداً، وأنّ لأولياء الدم العفو، أو القصاص. 
   وحجّتهم: 

1. عموم النصوص الواردة في جزاء القتل، وأنّ أمر القاتل راجع إلى أولياء المقتول، كقول الله تعالى: {.. ومن       قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطـناً فلا يسرف في      القتل..} [الإسراء:33]، وقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : " من قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إمّا أن يعفو، وإمّا أن يقتل " (7).
2. ما رواه الشافعيّ، عن إبراهيم، عن عمر ـ رضي الله عنه ـ، أنّه أتي برجل قد قتل عمداً، فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله. فقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: كانت لهم النفس، فلمّا عفا هذا أحيا النفس، فلا يستطيع أن يأخذ حقّه، حتّى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله، وترفع حصّة الذي عفا. فقال عمر: وأنا أرى ذلك(1). 
   وجه الدلالة من هذا الحديث: أنّ عمر وابن مسعود أجازا العفو من أحد الأولياء، ولم يسألا أكان القتل غيلة أم لا ؟. 
   والراجح هو القول الأوّل لوجوه: 

· أحدها: أنّه أشبه بأصول الشريعة ومقاصدها، كما ذكر الشيخ. 
· الثاني: أنّه لا يمكن الاحتراز منه، فهو كالقتل على وجه المكابرة، بل أشدّ. 
· الثالث: أنّ قتل الغيلة ليس حقّاً خالصاً لأولياء المقتول، وإنّما يشترك فيه حقّ الله تعالى،  وكلّ حقّ تعلّق به حقّ الله تعالى، فلا عفو فيه(2). 
· الرابع: أنّ في ذلك سدّاً لذريعة الفساد والفوضى، في الدماء والأعراض، وقطعاً لدابر الاحتيال والخديعة. 
   ويجاب عمّا استدلّ به أصحاب القول الثاني بأنّ ما ذكروه من النصوص والآثار، خارج محلّ النـزاع، إذ هي في القتل المجرّد، لخصام ونحوه. والنـزاع هنا إنّما هو فيمن قتل لأخذ المال، وانتهاك الأعراض، سعياً في الأرض بالفساد، على وجه التحيّل والخديعة، ممّا لا يمكن الاحتراز منه، والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: المراد بالنفي في قوله: { أو ينفوا من الأرض }:
   ذكر الشيخ في هذه المسألة ثلاثة أقوال(1)، وهي ثلاث روايات في مذهب أحمد، واختار الثالثة.

   قال ـ رحمه الله ـ : " .. تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض، هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد، أو حبسه، أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ ففي مذهب أحمد ثلاث روايات، الثالثة أعدل وأحسن "(2).

       ثمّ قال ـ مبيّناً حجّته ـ : " فإنّ نفيه بحيث لا يأوي في بلد، لا يمكن، لتفرّق الرعية، واختلاف هممهم، بل قد يكون بطرده يقطع الطريق. وحبسه قد لا يمكن، لأنّه يحتاج إلى مؤنة: إلى طعام، وشراب، وحارس. ولا ريب أنّ النفي أسهل إن أمكن "(3).
الدراسة، والترجيح: 

   حاصل أقوال السلف في هذه المسألة، خمسة:

ـ الأوّل: أن يطلب أبداً بالخيل والرجل حتّى يؤخذ فيقام عليه حدّ الله، أو يخرج من دار الإسلام هرباً ممّن يطلبه. قاله السدّيّ، وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وأنس بن مالك ـ رضي الله عنهما ـ ، وهو قول سعيد بن جبير، والضحّاك، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس(4)، وغيرهم. 
ـ الثاني: أنّهم يُخرجون من بلد إلى بلد، ويطلبون لتقام عليهم الحدود، لكن لا يُخرجون من دار الإسلام. وهو قريب من الأوّل. وهو قول الزهريّ(1) والليث، والشافعيّ.

ـ الثالث: أن ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره، ويحبس فيه، كالزاني. وهو صريح مذهب مالك، قاله ابن عطيّة(2) . واختاره الطبريّ(3). 

ـ الرابع: النفي هو السجن، فيُنفون من سعة الدنيا، إلى ضيقها، وهو السجن. وهو قول أبي حنيفة(4). واختاره من المفسّرين: ابن قتيبة(5)، والجصّاص(6) ، والواحديّ (7) ،وابن العربيّ(8) ، والنسفيّ(9) . 
ـ الخامس: أنّ ذلك راجع إلى الإمام، وهو رواية عن أحمد كما سبق. 

   وهناك قول سادس يذكره أهل اللغة والمعاني(10) ، وهو أنّ دمه هدر، فلا يطالب به قاتله. 
ولم أر من ذكره من المفسّرين بهذا اللفظ، وهو في معنى القول الأوّل، أو قريب منه. 

   ومنشأ هذا الاختلاف عند من فسّروا النفي بالإخراج: اختلافهم في معنى الألف واللام في قوله: ( الأرض )، فمن رأى أنّها للجنس، قال: المراد مطلق الأرض، فيطلب أبداً حتّى لا يأوي إلى بلد. ومن رأى أنّها للعهد، قال: المراد أرضه التي أحدث فيها، فينفى من أرضه إلى أرض أخرى(1). 
      وأمّا الذين فسّروا النفي بالسجن، فإنّهم قالوا: " إنّ قوله ( أو ينفوا من الأرض ) لا يخلو من أن يكون المراد به نفيه من جميع الأرض، وذلك محال، لأنّه لا يمكن نفيه من جميع الأرض إلا بأن يقتل، ومعلوم أنّه لم يرد بالنفي القتل، لأنّه قد ذكر في الآية القتل مع النفي. أو يكون مراده نفيه من الأرض التي خرج منها محارباً، من غير حبسه، لأنّه معلوم أنّ المراد بما ذكره: زجره عن إخافة السبيل، وكفّ أذاه عن المسلمين، وهو إذا صار إلى بلد آخر، فكان هناك مخلاً(2)، كانت معرّته قائمة على المسلمين، إذا كان تصرّفه هناك كتصرّفه في غيره. أو أن يكون المراد: نفيه عن دار الإسلام، وذلك ممتنع أيضاً، لأنّه لا يجوز نفي المسلم إلى دار الحرب، لما فيه من تعريضه للردّة، ومصيره إلى أن يكون حربيّاً. فثبت أنّ معنى النفي هو نفيه عن سائر الأرض إلا موضع حبسه الذي لا يمكنه فيه العبث والفساد "(3). 
   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ قول من قال: إنّ نفيه إخراجه وإبعاده عن مكانه الذي هو موطنه، إلى مكان آخر دون حبس. وذلك لوجهين: 

1. أنّ هذا المعنى هو الذي تدلّ عليه لغة العرب، فإنّه "لا يُعرف في كلام العرب معنى للنفي غير هذا "(4)، والأصل حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب(5). 
   وقد كانوا إذا أرادوا إذلال أحد، أخرجوه من موطنه، فتخضد شوكته، وهذا وإن كان شائعاً في العرب، فليس هو مختصّاً بهم، بل في سائر الأجناس، فإنّ للمرء في موطنه من الجرأة والمنعة والإقدام، ما ليس له في غير موطنه.

2. أنّ هذا المعنى هو الذي تدلّ عليه نصوص الكتاب والسنّة. فأمّا الكتاب؛ فإنّ الله قد ذكر السجن في غير موضع من كتابه، ولم يسمّه نفياً، ولا قال أحد من المفسّرين إنّه بمعنى النفي. 
      وأمّا السنّة، فقد ورد ذكر النفي فيها في مواضع عدّة، كلّها بمعنى التغريب، والإبعاد، والإخراج، كنفي الزاني غير المحصن، وقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن المدينة إنّهـا: " ..تنفي الناس، كما ينفي الكير خبث الحديد "(1).
   وفي رواية لمسلم: " إنّ المدينة كالكير، تخرج الخبيث.. ". 

  ولم يرد النفي في السنّة بمعنى السجن ـ حسب علمي واطّلاعي ـ.

   ويجاب عمّا احتجّ به الأوّلون بما يلي:
ــ أوّلاً: قول من قال: إنّه يطلب أبداً بالخيل والرجل،حتّى يؤخذ فيقام عليه الحـدّ، أو يخرج
من دار الإسلام، مردود من وجوه:

1. أحدها: أنّ هذا القول مبنيّ على أنّ النفي قبل القدرة عليه، وظاهر الآية يدلّ على أنّ النفي إنّما يكون بعد القدرة عليه، بدليل أنّ الصلب والقطع، لا يكونان إلا بعد القدرة، فكذلك النفي. 
2. الثاني: قولهم: "يطلب أبداً.." فيه من المشقّة والعنت على وليّ الأمر ما لا يخفى على متأمّل، لا سيّما مع تفرّق الرعيّة، وتوسّع الرقعة الإسلاميّة. وقد يتخفّى، فلا يتمكّن من طلبه، فلا يكون للنفي ـ حسب قولهم ـ معنى. 
3. الثالث: قولهم: "حتّى يؤخذ فيقام عليه الحدّ.."، يدلّ على أنّ النفي عندهم مقدّم على ما سبقه من القتل والصلب والقطع، وهذا خلاف الظاهر من الآية، وخلاف رأي الجمهور كما تقدّم. 
4. الرابع: قولهم: " أو يخرج من دار الإسلام.."، فيه ما لا يخفى من تعريض المسلم للردّة، واللحاق بدار الحرب، ثمّ مآله أن يكون حربيّاً، مشاقّاً لله ورسوله.
   ويجاب عن القول الثاني، بمثل ما أجيب عن القول الأوّل، سوى قولهم إنّه لا يُخرج من دار الإسلام . 

ـ ثانياً: قول من قال: إنّه ينفى من البلد الذي أحدث فيه، إلى غيره، ويحبس فيه، كالزاني.. مردود من وجوه: 
1. أحدها: أنّ هذا القول لا دليل عليه من كتاب، ولا سنّة. والزاني إنّما ورد نفيه وتغريبه، ولم يرد سجنه. 
2. الثاني: أنّ النفي إخراج وإبعاد ـ كما سبق ـ، والحبس إثبات وتقييد، والجمع بينهما في غاية التناقض.  
3. الثالث: أنّه لا فرق بين سجنه في بلده، أو في أيّ بلد آخر. فإن فسّروا النفي بالسجن، فسجنه في بلده أيسر وأسهل. وإن فرّقوا بينهما، فقد جمعوا بين متفرّقين، وذلك تناقض كما سبق.    
ـ ثالثاً: قول من قال: إنّ النفي هو السجن.. يجاب عنه بما سبق، ويضاف إليه ما يلي:

1. أنّ السجن لم يكن موجوداً في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، وإنّما أحدث في زمن عمر ـ رضي الله عنه ـ(1) ، فهو أوّل من حبس في السجن ، في الإسلام(2)، وقد كان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذا أراد حبس رجل، ربطه في سارية المسجد، كما فعل بثمامة بن أثال(3). أو حبسه ساعة من نهار، في دهليز ونحوه، حتّى يتحقّق منه، كما جاء في الحديث أنّه حبس رجلاً في تهمة، ساعة من نهار، ثمّ خلّى عنه(4). ولم يثبت عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه اتّخذ سجناً، لا قبل نزول آية الحرابة، ولا بعدها، ومحال أن تنـزل الآية بجزاء لا وجود له في زمن الوحي. ولا أعلم ـ بعد البحث والتحرّي ـ أنّ الشارع الحكيم رتّب الجزاء بالسجن على معصية من المعاصي، أو جريمة من الجرائم، وإنّما أحدث السجن في زمن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ من باب التعزير والتأديب، للحاجة إلى ذلك.  
2. أنّ الله ـ عزّ وجـلّ ـ لو أراد بالنفي السجن، لاختصر الكلام، ولقال: ( أن يسجنوا )أو( يحبسوا )، فلمّا عدل عن ذلك إلى لفظ أطول، دلّ على أنّه أراد معنى آخر غير السجن، وفي الكلام الفصيح؛ يقبح أن يُعدل عن الكلمة الجامعة التي هي في غاية البيان لما دلّت عليه ، إلى لفظ أطول منها، وأقلّ بياناً، مع ما في الكلمة الجامعة الواضحة من إزالة اللبس، وتبيين المراد(1)، فكيف بكلام الله الذي هو غاية الفصاحة والبلاغة.
   وقولهم: : إنّه إذا صار إلى بلد آخر، كانت معرّته قائمة على المسلمين.. يجاب عنه من وجهين:
· أحدهما: ما سبق من أنّه إذا أُخرج من موطنه، ذلّ، وخضدت شوكته، ولم يكن له من الإقدام والمنعة مثل ما يكون له في موطنه. 
· الثاني: أنّنا سبق أن رجّحنا أنّ ( أو ) في الآية للتخيير، حسب المصلحة، فإذا كان شرّ المحارب لا يندفع إلا بقتله، أو قطعه ـ ولو لم يقتل أو يأخذ المال ـ، فللإمام أن يفعل ما فيه المصلحة من ذلك. 
22 ـ قوله تعالى: { يــأيّهــا الذين         ءامنوا اتّقوا الله  وابتغوا إليه الوسيلة..} [المائدة : 35 ].

   قال ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ: " في الوسيلة قولان: 

· أحدهما: أنّها القربة. قاله ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وهو قول مجاهد، وعطاء.
· والثاني: المحبّة، يقول: تحبّبوا إلى الله. هذا قول ابن زيد(1) "(2).
   وهذا الاختلاف: اختلاف تنوّع، لذا جعلهما الشيخ قولاً واحداً. 
      قال ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: " قال عامّة المفسّرين، كابن عبّاس، ومجاهد، وعطاء، والفرّاء: الوسيلة: القربة. قال قتادة: تقرّبوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة(3): توسّلت إليه : أي تقرّبت. وقال عبد الرحمن بن زيد: تحبّبوا إلى الله ".
      ثمّ قال الشيخ: " والتحبّب، والتقرّب إليه، إنّما هو بطاعة رسوله. فالإيمان بالرسول، وطاعته، هو وسيلة الخلق إلى الله، ليس لهم وسيلة يتوسّلون بها البتة، إلا الإيمان برسوله، وطاعته. وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله ـ تبارك وتعالى ـ إلا توسّله بالإيمان بهذا الرسول الكريم، وطاعته "(4).
      وقال في موضع آخر مفصّلاً ومبيّناً معنى الوسيلة المذكورة في الآية:  " فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه.. هي ما يتقرّب إليه من الواجبات والمستحبّات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها، تتناول كلّ واجب ومستحبّ. وما ليس بواجب ومستحبّ، لا يدخل في ذلك، سواء كان محرّماً، أو مكروهاً، أو مباحاً. فالواجب والمستحبّ هو ما شرعه الرسول، فأمر به أمر إيجاب، أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسّل إليه باتّباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك "(1).
      وثمّة قول ثالث، يذكره بعض المفسّرين في معنى الوسيلة، عند تفسير هذه الآية، وقد ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الوسيلة، ولم يذكره تفسيراً للآية(2)، وهو أنّ الوسيلة: أفضل درجات الجنّة، وهي التي أمرنا أن نسألها لنبيّنا محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد كلّ أذان، كما جاء في الحديث الشريف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ أنّه سمع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول:  " إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثمّ صلّوا عليّ، فإنّه من صلّى عليّ صلاة، صلّى الله عليه بها عشراً، ثمّ سلوا الله لي الوسيلة، فإنّها منـزلة في الجنّة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة، حلّت عليه الشفاعة " (3).
      وثمّة قول رابع، يذكره ضلاّل الصوفية، وهو أنّ الوسيلة في الآية: الشيخ الذي يجعلونه واسطة بينهم وبين الله، فيرفع حوائجهم إليه، ولو كان ذلك الشيخ ميّتاً أو غائباً..(4). 
   وحجّتهم في ذلك: حديث الأعمى الذي جاء إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، فسأله أن يدعو الله أن يردّ بصره عليه ، فأمره أن يتوضأ، فيصلّي ركعتين، ويقول: اللهمّ إنّي أسألك، وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد، نبيّ الرحمة، يا محمّد، يا نبيّ الله، إنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضيها، اللهمّ فشفّعه فيّ. فدعا الله، فردّ الله عليه بصره(5). 
الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين ـ كما ذكر الشيخ ـ يذكرون القولين الأوّلين في تفسير الآية، وهما قول واحد كما سبق.  

      وبعضهم يضيف القول الثالث في معنى الوسيلة في الآية، ولا اختلاف أنّ من معاني الوسيلة ما ورد في الحديث من أنّها أفضل درجات الجنّة، لكن كون ذلك هو معنى الوسيلة في الآية مردود من وجوه: 

· أحدها: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يجر له ذكر في الآية أصلاً، فكيف يكون الطلب فيها له، ولهذا قال الألوسيّ ـ رحمه الله ـ عنـد تفسيره لهـذه الآية: "وكون الطلب هنا للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ممّا لا يكاد يذهب إليه ذهن سليم، وعليه؛ يمتنع تعلّق الظرف بها [ أي الوسيلة ] كما لا يخفى "(1). 
· الثاني: أنّ إعادة الضمير إلى مذكور، أولى من إعادته إلى مقدّر. 
· الثالث: أنّ توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد، أولى من تفريقه. 
   وهذان الوجهان الأخيران، من قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسّرين(2). 
      أمّا القول الرابع، فهو ظاهر البطلان عند أهل السنّة، وقد أطال الشيخ ـ رحمه الله ـ في الردّ عليه وإبطاله. فإنّه لما ذكر أنّ جماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسّل إليه باتّباع ما جاء به الرسول، فرّع عن ذلك ذكر التوسّل به ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فذكر أنّه يراد به " ثلاثة معانٍ: 

1. التوسّل بطاعته، فهذا فرض، لا يتمّ الإيمان إلا به.
2. التوسّل بدعـائه وشفاعته، وهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة، يتوسّلون بشفاعته. 
3. التوسّل به بمعنى الإقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلون في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته، ولا بعد مماته. لا عند قبره، ولا غير قبره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنّما يُنقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة، مرفوعة، وموقوفة. أو عمّن ليس قوله حجّة.."(1).
   ثمّ أطال ـ رحمه الله ـ في تقرير هذه المسألة، وتفصيل القول فيها، وأقوال السلف. وأجاب عن أدلّة المخالفين، فذكر أنّهم ليس لهم دليل صحيح يحتجّون به سوى حديث الأعمى، وقد أجاب عنه الشيخ بقوله:  " وحديث الأعمى لا حجّة لهم فيه، فإنّه صريح في أنّه إنّما توسّل بدعاء النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وشفاعته، وهو طلب من النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الدعاء، وقد أمره أن يقول: "اللهمّ شفّعه فيّ" ولهذا ردّ الله عليه بصره لمّا دعا له النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وكان ذلك ممّا يعدّ من آيات النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، ولو توسّل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالسؤال به، لم تكن حاله كحالهم "(2).
   ثمّ ذكر الشيخ دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ في الاستسقاء، بمحضر من المهاجرين والأنصار، وهو قوله:  " اللهمّ إنّا كنّا إذا أجدبنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا .." (3) ، وهو دليل واضح على أنّ التوسّل المشروع عند أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ هو التوسّل بدعائه ـ في حياته ـ، لا بذاته، وإلا لم يعدلوا عن السؤال بالرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو قريب منهم في قبره، إلى السؤال بعمّه(1). 

   ممّا سبق، يتبيّن أنّ ما اختاره الشيخ ولم يذكر غيره هو الراجح في تفسير الآية. 
23 ـ قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.. }[المائدة:38].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ صيغة الجمع في قوله: ( أيديهما ) المراد بها التثنية، والمعنى: يد السارق والسارقة. وأنّ استعمال لفظ الجمع في الاثنين مع البيان، هو لغة القوم، وليس ذلك من المجاز، بل هو من الموضوع في لغتهم. 
      ثمّ قال: " وإنّما غلط من ظنّ لفظ الجمع إنّما وضع للثلاثة فصاعداً، أو لاثنين فصاعداً، بل وضع لاثنين فصاعداً في موضع. ولثلاثة فصاعداً في موضع. ولاثنين فقط في موضع. كلّه من موضوع العرب، والقرينة هنا من وضع العرب "(1). 
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ أكثر المفسّرين في أنّ المراد بصيغة الجمع في الآية: التثنية. وقد تنوّعت عباراتهم في ذلك، فقال الزمحشريّ: " اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف "(2). وتبعه أبو حيّان، فنقل عنه العبارة نفسها(3).
   وقال الكرمانيّ(4): " والجواب المرضيّ، أنّ التثنية في الأصل جمع، لوجود معنى الجمع فيه، فأفرد للتثنية صيغة حيث يقع التباس، وحيث لم يقع، ردّ إلى الأصل "(5).

      وقال ابن عطيّة: " جمع الأيدي من حيث كان لكلّ سارق يمين واحدة، وهي المعروضة 
للقطع في السرقة أوّلاً، فجاءت للسرّاق أيد، وللسارقات أيد، فكأنّه قال: اقطعوا أيمان النوعين. فالتثنية في الضمير إنّما هي للنوعين "(1).  

      ثمّ ذكر قول أبي إسحق الزجّاج: " وحقيقة هذا الباب: أنّ ما كان في الشيء منه واحد، لم يثنّ، ولفظ به على لفظ الجمع، لأنّ الإضافة تبيّنه. فإذا قلت: (أشبعت بطونهما)، علم أنّ للاثنين بطنين ". 
      ثمّ علّق ابن عطيّة على ذلك بقوله: " كأنّهم كرهوا تثنيتين في كلمة "(2). 
      إلا أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ انفرد عنهم بما قرّره من أنّ لفظ الجمع وضع لاثنين فصاعداً في موضع، ولثلاثة فصاعداً في موضع، ولاثنين فقط في موضع. وهذا هو الذي دلّت عليه آيات الكتاب العزيز.
   مثال الأوّل: قوله تعالى: { فإن           كان           له إخوة فلأمّه السدس.. }[النساء:11].فهو يتناول الاثنين فصاعداً، وقد صرّح بذلك في قوله تعالى: { وإن          كان            رجل يورث كلــلة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهم السدس فإن         كانوا أكثر من         ذلك فهم شركاء في         الثلث..}[النساء:12]،فقوله ( أكثر من ذلك ) أي: أكثر من أخ وأخت، وقد أعاد إليهم الضمير بصيغة الجمع، فدلّ ذلك على أنّ صيغة الجمع هنا يراد بها الاثنان فصاعداً.
      ولم يذكر الشيخ مثالاً على الثاني، لكنّه أشار إلى أنّ لفظ ( الإخوة ) قد يراد به الثلاثة فصاعداً في موضع آخر. 
   وأمّا الثالث، فمثاله قوله تعالى: {.. فقد صغت قلوبكما ..}[التحريم:4]،والآية التي نحن بصدد دراستها(3). 
   وقد انفرد ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ، فرجّح أنّ المراد بصيغة الجمع في الآية: حقيقة الجمع، وأنّ المراد بقوله: ( أيديهما ): الأيدي والأرجل معاً.. ! وقد بدأ حديثه عن هذه المسألة ـ بعد أن ذكر أنّها مسألة عظيمة الإشكال لغة لا فقهاً ـ بسؤال طرحه، ثمّ أجاب عنه، قال: " فإن قيل: كيف قال: ( فاقطعوا أيديهما )، وإنّما هما يمينان؟. قلت: لمّا توجّه هذا السؤال، وسمعه الناس؛ لم يحل أحد منهم بطائل من فهمه. أمّا أهل اللغة، فتقبّلوه، وتكلّموا عليه. وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حُسْنَ ظنٍ بهم ، من غير تحقيق لكلامهم.. ".
   فذكر الأقوال، ثمّ عقّب على ذلك بقوله: " فهذا منتهى ما تحصّل لي من أقوالهم، وقد تتقارب وتتباعد، وهذا كلّه بناء على ما أشرنا إليه عنهم..من أنّهم بنوا الأمر على أنّ اليمين وحدها هي التي تقطع، وليس كذلك، بل تقطع الأيدي والأرجل، فيعود قوله ( أيديهما ) إلى أربعة، وهي جمع في الاثنين، وهما تثنية، فيأتي الكلام على فصاحته، ولو قال: ( فاقطعوا أيديهم ) لكان وجهاً، لأنّ السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصّة، وإنّما هما اسما جنس، يعمّان ما لا يحصى، إلا بالفعل المنسوب إليه، ولكنّه جمع لحقيقة الجمع فيه "(1).
   والراجح ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، ورجّحه الشيخ، من أنّ المراد بالجمع في هذه الآية: التثنية، بدلالة الوضع العربيّ، واستعمال القرآن، ويؤيّد ذلك: قراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم )(2)، فدلّ على أنّ المراد بالأيدي: الأيمان خاصّة، فقوله ( أيديهما ) يراد به: يمين السارق، ويمين السارقة. 
   وهذه القراءة، وإن كانت شاذّة، إلاّ أنّها مفسّرة للقراءة الثابتة(3).
   وأمّا ما رجّحه ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ ، فلم يوافقه عليه أحد من المفسّرين، سوى القرطبيّ ـ رحمه الله ـ، فإنّه حكى قوله، ولم يتعقّبه بشيء(1). 
   وهذا الذي ذهب إليه ابن العربيّ مردود من وجوه: 

· أحدها: أنّـه مخالف لما عليه عامّة المفسّرين ـ كما سبق ـ ، بل قـد ذكر أبوحيّان
  ـ رحمه الله ـ الإجماع على أنّ المراد بالأيدي: الأيمان(2).
· الثاني: أنّ مقتضى الآية على قوله أنّ يدي السارق تقطعان جميعاً في المرّة الأولى، لما تدلّ عليه الفاء من أنّ السرقة علة لوجوب القطع المذكور. وهذا خلاف ما عليه إجماع الأمّة، من أنّ السارق في المرّة الأولى، تقطع يده اليمنى فقط(3). 
· الثالث: أنّ الأمّة مختلفة فيما إذا عاد السارق، فسرق بعد قطعه في المرّة الأولى، هل تقطع يده اليسرى، أو رجله اليسرى، أو يكتفى بتعزيره وحبسه: ثلاثة أقوال، أصحّها الثاني، لوجوه: 
1. ما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال في السارق: " إن سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله" (4). 
2. أنّه في الحرابة الموجبة لقطع عضوين، تقطع يده ورجله، ولا تقطع يداه، فكذلك هنا، تقطع يده ثمّ رجله. 
3. أنّ في قطع اليدين جميعاً تفويتاً لمنفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها ويتوضأ بها، ويدفع عن نفسه، فكان العدول إلى قطع الرجل الذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى(5).   والله تعالى أعلم.
24 ـ قوله تعالى: {.. سـمّعون         للكذب سـمّعون           لقوم ءاخرين            لم يأتوك.. }[المائدة:41].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ اللام في هذه الآية، في الموضعين، لام التعدية، مثل قول القائل: ( سمع الله لمن حمده )، وأنكر أن تكون لام كي.
      قال ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: " قيل: اللام لام (كي)، أي يسمعون ليكذبوا، ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك. فيكونون كذّابين، ونمّامين جواسيس. والصواب أنّها لام التعدية، مثل قوله: ( سمع الله لمن حمده )، فالسماع مضمّن معنى القبول، أي قابلون للكذب، ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك، ويطيعونهم، فيكون ذمّاً لهم على قبول خبر الكاذب، وعلى طاعة غيره من الكفّار والمنافقين، مثل قوله: {.. ولأوضعوا خلـلكم يبغونكم الفتنة وفيكم سـمّـعون          لهم.. }[التوبة:47]، أي: هم يطلبون أن يفتنوكم، وفيكم من يسمع منهم، فيكون قد ذمّهم على اتّباع الباطل في نوعي الكلام ، خبره وإنشائه. فإنّ باطل الخبر: الكذب. وباطل الإنشاء: طاعة غير الرسل.."(1).
   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. السياق؛ حيث ذكر أنّ السياق يدلّ على أنّ الثاني هو المراد(2).
2. أنّ الجاسوس إنّما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه، ومعلوم أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يكن ما يفعله ويأمر به يخفى على أحد من أهل المدينة، من المؤمنين والمنافقين وغيرهم، ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله..(3). 
الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسّرين وأهل اللسان، يذكرون القولين دون ترجيح، على أنّ الآية تحتملهما(1).
   أمّا الطبريّ ـ رحمه الله ـ فقد فرّق بين معنى اللام في الموضعين، فجعل الأولى للتعدية ـ كما ذهب إلى ذلك الشيخ ـ. وجعل الأخرى لام كي. وفي آية التوبة رجّح أنّها لام كي(2). 
   ووافقه النحّاس ـ رحمه الله ـ لكنّه ذكر القولين في الموضع الأوّل دون ترجيح، وفي الموضع الثاني رجّح القول الأوّل، وهو أنّ اللام لام كي(3). ومثله البغويّ ـ رحمه الله ـ(4)، لكنّه في آية التوبة ذكر القولين دون ترجيح(5).
   ووافقهم مكيّ بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ في الموضع الثاني، وسكت عن الموضع الأوّل(6).
   وذهب الواحديّ، والنسفيّ إلى أنّ اللام في الموضعين: لام كي، واقتصرا على ذلك، ولم يذكرا غيره(7). 

   وحجّة من قال بهذا القول:
1. أنّ السماع بمعنى القبول، لا يكاد يقال فيه إلا ( سامع )، بخلاف قوله ( سمّاع )؛ فإنّ
الأغلب في معنييه، أنّه بمعنى يسمع الكلام لينقله ونحو ذلك(1).

2. ما روي عن سفيان بن عيينة(2) ـ رحمه الله ـ أنّه سئل: هل جرى للجاسوس ذكر في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ؟. قال: نعم. وتلا هذه الآية: { ..سـمّـعون         لقوم ءاخرين        
 لم  يأتوك.. }(3).
   وشذّ البقاعيّ ـ رحمه الله تعالى ـ ، فذكر قولاً غريباً في معنى الآية ، فإنّه قال: 

" ( سمّاعون ) أي: متقبّلون غاية التقبّل، بغاية الرغبة ( للكذب ) أي: من قوم من المنافقين، يأتونك، فينقلون عنك الكذب. ( سمّاعون لقوم آخرين ) أي: الصدق.. "(4). وهو قول انفرد به، ولم يوافقه عليه ـ حسب اطّلاعي ـ أحد من المفسّرين. 
   وأرجح الأقوال، وأعدلها في معنى هذه الآية: ما ذهب إليه الطبريّ، والبغويّ ـ رحمهما الله ـ، من التفريق بين معنى اللام في الموضعين.

   وليست الحجّة في ذلك ما ذكروه من أنّ السماع بمعنى القبول لا يكاد يقال فيه إلا سامع. فليس ذلك في كتاب الله، بل فيه ما يدلّ على خلافه؛ فإنّ الله قال في الآية التي تلي هذه الآية: {..سـمّـعون         للكذب أكّــلون        للسحت.. }، وعامّة المفسّرين على أنّ السماع هنا بمعنى القبول، وهو يدلّ على كثرة سماعهم للباطل، وقبوله، والحكم به. مع قبول الرشى وغيرها من المال الحرام(5). 

  ولكنّ الحجّة ما دلّ عليه سببا نزول هذه الآية، ففي صحيح مسلم وغيره، عن البراء بن عازب(1) ـ رضي الله عنه ـ قال: مُرّ على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بيهوديّ محمّماً مجلوداً، فدعاهم ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: "هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟"، قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟" ، قال: لا، ولولا أنّك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنّه كثر في أشرافنا، فكنّا إذا أخذنا الشريف، تركناه. وإذا أخذنا الضعيف، أقمنا عليه الحدّ. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : " اللهمّ إنّي أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه"، فأمر به، فرُجم، فأنزل الله ـ عزّ وجـلّ ـ: { يـأيّهــــا الرسول لا يحزنك الذين      يسارعون           في       الكفر من        الذين         قالوا ءامنّا بأفواههم ولم تؤمن         قلوبهم ومن        الذيـن         هادوا سـمّـعون       للكذب سـمّـعون          لقوم ءاخرين          لم يأتوك يحرّفون         الكلم من    بعد مواضعه يقولون          إن           أوتيتم هذا فخذوه..} يقول: ائتوا محمّداً، فإن أمركم بالتحميم والجلد، فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم، فاحذروا.. الحديث(2).

   الشاهد، قولهم: "ائتوا محمّداً، فإنّ أمركم بالتحميم والجلد، فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا.." ، وهذا مطابق لما جاء في الآية، فليس المقصود بقوله: ( سمّاعون لقوم آخرين ) أنّهم يقبلون منهم، فإنّهم ـ أصلاً ـ منهم. ولكنّهم يسمعون لأجل أولئك القوم الذين لم يحضروا مجلسه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. فهم سمّاعون للكذب من أحبارهم، أي يقبلونه غاية القبول. ثمّ هم ـ مع ذلك ـ سمّاعون لغيرهم، يسألون رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لأجل أولئك القوم الذين لم يأتوا، تحسّساً، ثمّ ينقلون ما سمعوه إليهم، فإن كان موافقاً لأهوائهم جاؤوا، وإلا لم يأتوا. ويشهد لذلك ما جاء في الرواية الأخرى: " فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ، فإنّه بُعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها، واحتججنا بها عند الله. قلنا: فتيا نبيّ من أنبيائك.. "(1). 
   وفي رواية: فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقالوا: سلوه عن حدّ الزنى..(2). 

   وليس ما فعله هؤلاء السمّاعون من باب التجسّس، فإنّهم إنّما سألوا عن قضيّة بعينها، لحقن دماء بني قومهم، ولم يقصدوا معرفة أحوال المسلمين، ورصد تحرّكاتهم. ولذا لم يشر الطبريّ ـ رحمه الله ـ إلى ذكر الجواسيس في هذه الآية، وإنّما أشار إلى ذلك في آية التوبة، لأنّ الحديث فيها عن المنافقين، وهم الذين يصدق عليهم وصف الجواسيس. 

   أمّا من قال: إنّ اللام في الموضع الأوّل، لام كي..، فقوله مردود من وجهين: 
· أحدهما: ما سبق من اتّفاق عامّة المفسّرين على أنّ اللام في الآية التي تليها، وهي قوله تعالى { سـمّـعون       للكذب أكّـلون     للسحت.. } لام التعدية، وهذه مثلها، فكيف يفرّق بين متماثلين؟. 
· الثاني: دلالة سبب النـزول، فإنّه يدلّ على أنّهم كانوا يسمعون الكذب، بمعنى يقبلونه من أحبارهم، لا أنّهم كانوا يسمعون ليكذبوا. 
   وأمّا ما ذهب إليه البقاعيّ ـ رحمه الله ـ ، فهو مردود من وجوه:

· أحدها: أنّه قول انفرد به، ولم يوافقه عليه أحد من المفسّرين.
· الثاني: أنّ السياق يأباه، فإنّه جعل اليهود سمّاعين من المنافقين، وهذا خلاف ما يدلّ عليه سياق هذه الآيات، بل سائر آيات الكتاب العزيز من سماع المنافقين لليهود، والمسارعة إلى تولّيهم، واللجوء إليهم، كما قال تعالى: { فترى      الذين           في          قلوبهم مرض يسارعون           فيهم.. }[المائدة:52].
· الثالث: أنّه مخالف لما دلّ عليه سبب النـزول ـ كما سبق بيانه ـ. 
   أمّا آية التوبة، فسيأتي الحديث عنها في موضعها ـ إن شاء الله تعالى ـ.

25ـ قوله تعالى: {.. فإن         جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.. } [المائدة:42].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ العلماء اختلفوا في التخيير في هذه الآية، هل هو منسوخ، أم هو باق على إحكامه، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنّه منسوخ بقوله تعالى في السورة نفسها: { وأن   احكم بينهم بما أنزل الله.. }[المائدة:49].   
   وذهب آخرون إلى عدم النسخ، وأجابوا عن الآية ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) بأنّ الأمر فيها أمر بصفة الحكم، لا بأصله، كقوله تعالى: { وإن      حكمت فاحكم بينهم بالقسط }، وقوله: { وإذا حكمتم بين الناس أن         تحكموا بالعدل }[النساء:58].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وهذا أصوب، فإنّ النسخ لا يكون بمحتمل، فكيف بمرجوح "(1). 

   ثمّ ذكر قولاً ثالثاً بصيغة التضعيف، وهو أنّ الحكم إنّما يجب في مظالم العباد دون غيرها، ثمّ قال مبيّناً المعنى الصحيح للآية: " وحقيقة الآية: إن كان [ أي طالب الحكم ] مستجيباً لقوم آخرين لم يأتوه، لم يجب عليه الحكم بينهم، كالمعاهد ـ من المستأمن وغيره ـ الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في دارهم، وكالذمّيّ الذي إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم، فيكون متخيّراً بين الطاعة لحكم الله ورسوله، وبين الإعراض عنه. وأمّا من لم يكن إلا مطيعاً لحكم الله ورسوله، وليس عنه مندوحة، كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه، وليس له من ينصره من أهل دينه، فهذا ليس في الآية تخيير، وإذا كان عقد الذمّة قد أوجب نصره من أهل الحرب؛ فنصره ممّن يظلمه من أهل الذمّة أولى أن يوجب ذلك. وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم، من المنافقين الذين يتخيّرون بين القبول من الكتاب والسنّة، وبين ترك ذلك، لم يجب عليه الحكم بينهم، وهذا من حجّة كثير من السلف الذين كانوا لا يحدّثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. ومن هذا الباب: من لا يكون قصده في استفتائه وحكومته الحقّ، بل غرضه من يوافقه على هواه كائناً من كان، سواء كان صحيحاً أو باطلاً، فهذا سمّاع لغير ما بعث الله به رسوله، فإنّ الله إنّما بعث رسوله بالهدى ودين الحقّ، فليس على خلفاء رسول الله أن يفتوه، ويحكموا له، كما ليس عليهم أن يحكموا بين المنافقين والكافرين، المستجيبين لقوم آخرين، لم يستجيبوا لله ورسوله "(1). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ بالقول بعدم النسخ: قول الطبريّ(2)، وابن العربيّ(3)، وابن الجوزيّ(4). واستظهره ابن عطيّة(5)، وتابعه أبوحيّان(6).

   وذهب النحّاس إلى القول بالنسخ، وذكر أنّه مقتضى الاختيار عند أهل النظر(7)، وتابعه القرطبيّ(8). وإلى ذلك ذهب الجصّاص(9)، وابن حزم(10)، ولم يذكر غيره، وكذلك الواحديّ(11).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح(12).

   واحتجّ القائلون بالنسخ بما يلي: 

1. قوله تعالى: { ومن          لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكــفرون          }[المائدة:44]،ومن أعرض عنهم لم يكن حاكماً بما أنزل الله. 
2. قوله تعالى: { قــتلوا الذين           لا يؤمنون      بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون       ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون           دين         الحقّ من         الذين           أوتوا الكتــب حتّى           يعطوا الجزية عن            يد وهم صــغرون } [التوبة:29]، قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " وهذا من أصحّ الاحتجاجات، لأنّه إذا كان معنى قوله ( وهم صاغرون ) أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب ألاّ يردّوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا، فالآية منسوخة "(1). 
3. ما أخرجه الطبرانيّ وغيره، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: " آيتان نُسختا من سورة المائدة: آية القلائد، وقوله: { فإن    جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }، فكان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مخيّراً، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردّهم إلى أحكامهم، فنـزلت: { وأن          احكم بينهم  بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم .. } [المائدة:49]، قال: فأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أن يحكم بينهم بما في كتابنا "(2).
4. أنّ ذلك هو مقتضى النظر الصحيح، قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " لأنّهم قد أجمعوا جميعاً أنّ أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام، فله أن ينظر بينهم، وأنّه إذا نظر بينهم مصيب، ثمّ اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرنا، فالواجب أن ينظر فيهم لأنّه مصيب عند الجماعة، وألاّ يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركاً فرضاً، فاعلاً ما لا يحلّ له، ولا يسعه "(1).
   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، من القول بعدم النسخ، وذلك لما يلي: 

· دلالة السياق، فإنّ سياق الآيات يدلّ على أنّها نزلت في نسق واحد(2)، فلا بدّ أن يكون قوله { وأن     احكم بينهم بما أنزل الله } معطوفاً على ما قبله من قوله تعالى: { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط }، وقوله: { فإن        جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }، وإنّما حذف التخيير في الآخِر، لدلالة الأوّل عليه، لأنّه معطوف عليه، وليس الآخر بمنقطع عمّا قبله، إذ لا معنى لذلك، ولا يصحّ، بل هو مرتبط به، والناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ، ولا معطوفاً عليه، فالتخيير في ذلك محكم غير منسوخ(3).
· أنّ النسخ لا يحكم به إلاّ إذا تعذّر الجمع بين الدليلين، والجمع هنا ممكن، فإنّ الأوّل جاء في التخيير بين الحكم وتركه. والثاني بيّن كيفية الحكم إذا كان(4).
   ويجاب عن أدلّة القائلين بالنسخ بما يلي: 

· أثر ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ مختلف فيه. قال ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ :  " إنّما يرويه سفيان بن حسين(5) ، وليس بالقويّ، وقد اختلف عليه فيـه، فروي عنه
موقوفاً على مجاهد، وهو الصحيح من قول مجاهد، لا من قول ابن عبّاس "(1). فإذا ثبت أنّه من قول مجاهد، فهو قول تابعيّ، وقد خالفه غيره من التابعين، وليس قول بعضهم بحجّة على بعض. 

· احتجاجهم بقوله تعالى:  { ومن           لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكــفرون          } مردود من وجوه:
· أحدهما: أنّ إعراضه عنهم ـ إن أعرض ـ ليس حكماً بغير ما أنزل الله. كما أنّ حكمه بينهم بما في التوراة ـ إن حكم، وقد فعل كما صحّ بذلك سبب النـزول من رجم الزانيين ـ ليس حكماً بغير ما أنزل الله، بل هو مقتضى الحكم بما أنزل الله ممّا لم ينسخ بشريعتنا، كما يدلّ على ذلك سياق الآيات، وهو حين يعرض عنهم إنّما يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله، وصيانة للشريعة المطهّرة من عبث العابثين، وتلاعب المتلاعبين 
· الثاني: أنّ الخطاب في الآية جاء في سياق الحديث عن اليهود والنصارى، فهم مأمورون بالحكم بما أنزل الله، فردُّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهم ـ إن ردّهم ـ ردّ لهم إلى ما أنزل الله إليهم، فإن حكموا بغير ما أنزل الله، لم يكن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مؤاخذاً بما فعلوا. 
· الثالث : أنّ أحكام الله التي أنزلها على رسوله، إنّما ينتفع بها حقّ الانتفاع من آمن بها حقّ الإيمان، وخضع لها رغبة وإذعاناً، كما قال تعالى: { فلا وربّك لا يؤمنون        حتّى   يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في    أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً }[النساء:65]، وقال تعالى: { إنّما كان         قول المؤمنين إذا دعوا إلى       الله ورسوله ليحكم بينهم أن          يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون          }[النور:51]، بخلاف الذين ذمّهم الله بقوله: {.. يقولون           إن           أوتيتم هذا فخذوه وإن           لم تؤتوه فاحذروا }[المائدة:41]، والذين قال الله فيهم: { وإذا دعوا إلى           الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون            * وإن           يكـن           لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنين * أفي         قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون           أن         يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظــلمون      } [النور:48 ـ 50]، فمثل هؤلاء لا يزيدهم حكم الله إلاّ طغياناً وكفراً، كما قال تعالى: { وليزيدنّ           كثيراً منهم ما أنزل إليك من            ربّك طغيـناً وكفراً} [المائد:68]، وإذا كان هذا هو حال كثير منهم، كان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مخيّراً بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، وفي الإعراض عنهم تخفيف لطغيانهم وكفرهم. 

· احتجاجهم بقوله تعالى: { قـتلوا الذين          لا يؤمنون          بالله ولا باليوم الآخر.. } إلى قوله: { حتى         يعطوا الجزية عن           يد وهم صــغرون         }، وأنّ ردّهم إلى أحكامهم ينافي ما أوجب الله عليهم من الصغار.. غير مسلّم، بل إنّ في سماع دعاواهم، وحضورهم مجالس النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والحكّام من بعده، مع استهتارهم وتلاعبهم، وكونهم لا يأتون إلاّ إذا كان الحقّ لهم ـ إنّ في ذلك إكراماً لهم، وتجريئاً على انتهاك أحكام الله، والجرأة على حكّام المسلمين، مع ما في ذلك من تحقيق بعض أغراضهم الخبيثة، وإنّ الإعراض عنهم لهو مقتضى الصغار والإذلال لهم. 
· قولهم: إنّ ذلك مقتضى النظر.. يجاب عنه ـ إضافة إلى ما سبق ـ بأنّ التعليل بالخلاف لا يصحّ، فكون العلماء مختلفين في الإعراض عنهم، لا يصحّ دليلاً على النسخ، فإنّ هذا هو محلّ النـزاع، فكيف يكون دليلاً لقطع النـزاع. 
26، 27 ـ قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أنّ      النفس بالنفس.. } [المائدة:45].
   فيه مسألتان: 
· إحداهما: حكم قتل المسلم بالذمّيّ. 
· والثانية: حكم قتل الحرّ بالعبد.
المسألة الأولى: حكم قتل المسلم بالذمّيّ:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المسلم لا يُقتل بالذمّيّ، خلافاً للحنفية ومن وافقهم، الذين استدلّوا بعموم هذه الآية على أنّ المسلم يقتل بالذمّيّ. 
   قال الشيخ ـ مبيّناً هذه المسألة ـ: " فإنّه يقال: الذي كُتِب عليهم: أنّ النفس منهم بالنفس منهم، وهم كلّهم كانوا مؤمنين، لم يكن فيهم كافر، ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم، لا بجزية، ولا غيرها. وهذا مثل شرع محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّ المسلمين تتكافأ دماؤهم. وليس في الشريعتين أنّ دم الكافر يكافىء دم المسلم، بل جَعْل الإيمان هو الواجب للمكافآت، دليل على انتفاء ذلك في الكافر ـ سواء كان ذمّيّاً، أو مستأمناً ـ لانتفاء الإيمان الواجب للمكافأة فيه.. "(1). 
   وذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا القول ـ وهو عدم قتل المسلم بالذمّيّ ـ هو قول جمهور العلماء(2). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: البغويَّ(3)،وابنَ العربيّ ـ حيث ذكـر كلاماً

شبيهاً بما ذكره الشيخ(1) ـ والقرطبيّ(2). 
   ورجّح الجصّاص(3)، والنسفيّ(4) قول أبي حنيفة.

   وهذه المسألة من مسائل آيات الأحكام. وحاصل الأقوال فيها ثلاثة(5):

· أحدها: لا يقتل المسلم بالذمّيّ. وهو قول جمهور العلماء، واستدلّوا بما يلي:
1. عموم الآيات الدالّة على عدم مساواة الكافر بالمسلم،منها قوله تعالى: {ولن      يجعل الله للكـــفرين        على       المؤمنين سبيلاً }[النساء:141]، وقوله: { أفنجعل المسلمين كالمجرمين } [القلم:35]،فإذا انتفت المساواة، لم يجب القصاص، لانتفاء التكافؤ الذي هو شرط لوجوب القصاص، كما جاء في الحديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم " (6). 
2. عموم الأحاديث الواردة في النهي عن قتل المسلم بالكافر، ومن ذلك ما أخرجه البخاريّ وغيره، عن أبي جحيفة(7) قال: قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟، قال: لا؛ إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟، قال: " العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر "(1).
   وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قضى أن لا يقتل مسلم بكافر(2)، وفي لفظ، أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: " لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده " (3). 
               ولفظ الكافر في هذه النصوص، عامّ يدخل فيه الذمّيّ وغيره. 

3. عموم الآثار الواردة في عدم إقادة المسلم بالكافر. ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق عن ابن عمر، أنّ رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمّة عمداً، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلّظ عليه الدية..(4). 
· القول الثاني: أنّ المسلم يُقتل بالذمّيّ. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والنخعيّ، والشعبيّ(5)، وابن أبي ليلى(6). واحتجّوا بما يلي:
1. عموم قوله تعالى: { النفس بالنفس.. }، وهذه الآية، وإن كانت في بني إسرائيل خاصّة، إلا أنّ شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه.
              وقوله تعالى: { يـأيّها الذين      ءامنوا كتب عليكم القصاص في       القتلى      الحرّ بالحرّ.. } [البقرة:178]،ونحوها من الآيات الموجبة للقصاص عموماً.
             قال أبو بكر الجصّاص تعليقاً على قوله تعالى: ( كتب عليكم القصاص في القتلى.. ): " هذا كلام مكتفٍ بنفسه، غير مفتقر إلى ما بعده، ألا ترى أنّه لو اقتصر عليه، لكان معناه مفهوماً من لفظه، واقتضى ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين في جميع القتلى ".

             إلى أن قال: " فانتظمت الآية إيجاب القصاص على المؤمنين إذا قتلوا، لمن قتلوا، من سائر المقتولين. والخصوص إنّما هو في القاتلين، لأنّه لا يكون القصاص مكتوباً عليهم إلا وهم قاتلون، فاقتضى وجوب القصاص على كلّ قاتل عمداً بحديدة، إلا ما خصّه الدليل، سواء كان المقتول عبداً أو ذمّيّاً، ذكراً أو أنثى، لشمول لفظ القتلى للجميع ".
             ثم قال: " وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص عليهم في القتلى، بموجب أن يكون القتلى مؤمنين، لأنّ علينا اتّباع عموم اللفظ، ما لم تقم دلالة الخصوص، وليس في الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض "(1).
2. ومن السنّة: ما روي أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قتل رجلاً من أهل القبلة، برجل من أهل الذمّة، وقال: " أنا أحقّ من وفى بالذمّة " (2).
3. ومن الآثار: ما روي عن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه أقاد رجلاً من المسلمين، برجل من أهل الذمّة..(1).
             وما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه كان يقول: " إذا قتل المسلم النصرانيّ، قُتل به " (2). 
             وكذلك ما روي عنه من همّه بقتل عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وجفينة، وهما ذمّيان، وهروبه إلى معاوية(3).
4. ومن النظر: احتجّوا بقطع المسلم بسرقة مال الذمّيّ، قالوا: والنفس أعظم حرمة،  واحتجّوا أيضاً بحدّ المسلم إذا قذف الذمّيّ، فكذلك إذا قتله، فإنّه يقتل به، إذ لا فرق بين القصاص والحدّ(4). 
             وأجابوا عن حديث: " لا يقتل مسلم بكافر" بأنّه: "لم يكن منفرداً، ولو كان منفرداً لاحتمل ما قالوا، ولكنّه جاء موصولاً بغيره، وهو قوله: "ولا ذو عهد في عهده"، فاستحال أن يكون معناه ما حمله عليه أهل المقالة الأولى، لأنّه لو كان ما ذكروا، لكان ذلك لحناً، ورسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أبعد الناس من ذلك. ولكان: ( لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذي عهد في عهده )، فلمّا لم يكن لفظه كذلك، وإنّما هو: ( ولا ذو عهد في عهده )؛ علمنا بذلك أنّ ذا العهد هو المعنيّ بالقصاص، فصار ذلك كقوله: ( لا يقتل مؤمن، ولا ذو عهد في عهده، بكافر )، وقد علمنا أنّ ذا العهد كافر، فدلّ ذلك أنّ الكافر الذي منع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث، هو الكافر الذي لا عهد له، فهذا ممّا لا اختلاف فيه بين المؤمنين، أنّ المؤمن لا يقتل بالكافر الحربيّ، وأنّ ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمّة، لا يقتل به أيضاً "(1).
· القول الثالث: أنّ المسلم لا يقتل بالذمّيّ، إلا إذا قتله غيلة. وهو قول مالك، والليث، وحجّتهم: ما أخرجه البيهقيّ في سننه(2)، أنّ مسلماً قتل معاهداً، فرفع إلى عمر، فقال: "إن كان طيرة في غضب، فعلى القاتل أربعة آلاف.وإن كان القاتل لصّاً عادياً، فيقتل ". ففرّق بين قتل الغضب، وقتل الغيلة.
   والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، لقوّة أدلّتهم، ولأنّ قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : "لا يقتل مسلم بكافر " صريح في عدم مساواة المسلم بالكافر في الدماء، أيّاً كان. وهذا العموم لم يرد ما يخصّصه. 

   أمّا ما زعموه من أنّ قوله: " ولا ذو عهد في عهده " معطوف على قوله: " لا يقتل مسلم بكافر "، وهو من عطف الخاصّ على العامّ، وأنّ التقدير: ( ولا ذو عهد في عهده بكافر ) ، فذلك مردود من وجوه: 

· أحدها: أنّ هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين الأصوليّين. والأحناف لا يرون العمل به(3)، فكيف يحتجّون به! 
· الثاني: أنّ الأصل عدم التقدير، والكلام هنا مستقيم من غير تقدير، إذا جعلنا الجملة مستأنفة، ويدلّ على ذلك أمران، أحدهما: ورود الجملة الأولى مستقلّة كما في رواية البخاريّ. والثاني: سبب الرواية الثانية، وهي قوله: ( ولا ذو عهد في عهده )، فإنّها كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة، وكان له عهد، فخطب النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: " لو قتلت مسلماً بكافر، لقتلته به"، ثمّ قال: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"(1)، فأشار بقوله: " لا يقتل مؤمن بكافر" إلى تركه الاقتصاص من الخزاعيّ بالمعاهد الذي قتله. وبقوله: " ولا ذو عهد في عهده" إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، فيكون قوله: " ولا ذو عهد.." كلاماً تامّاً لا يحتاج إلى تقدير(2).
· الثالث: لو سلّمنا أنّ الجملة معطوفة على الأولى، فإنّ ذلك لا يلزم الاشتراك من كلّ وجه. وقد ذكر الشوكانيّ ـ رحمه الله أنّ "الصحيح من كلام المحقّقين، من النحاة وغيرهم، أنّه يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو هنا: النهي عن القتل مطلقاً، من غير نظر إلى كونه قصاصاً أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص، أن تكون الأخرى مثلها، حتّى يثبت ذلك التقدير المدّعى "(3)، ومثّل لذلك بقول القائل: مررت بزيد منطلقاً، وعمرو. فإنّه لا يوجب أن يكون مرّ بعمرو منطلقاً أيضاً، وإنّما المشاركة في أصل المرور(4).
   أمّا ما احتجّوا به، فيجاب عنه بما يلي:
1ـ قوله تعالى: { النفس بالنفس.. }، يجاب عنه من وجوه:
· أحدها: أنّ هذه الآية نزلت في الرد على اليهود، في تفضيل بعضهم على بعض، وتفريقهم بين القبائل، فيأخذون من قبيلة:نفساً بنفس. ومن أخرى: نفسين بنفس. وليس فيها تعرّض لأحوال النفس الواحدة، والألفاظ إنّما تحمل على المقاصد(5).
· الثاني: أنّ هذه الآية إنّما أنزلها الله على المؤمنين من بني إسرائيل، ولم يكن فيهم كافر أصلاً، فإنّ شريعتهم لا تبيح إبقاء كافر بينهم ـ كما ذكر الشيخ ـ، وليس في شريعتهم أنّ دم الكافر يكافىء دم المسلم. وهم يحتجّون بهذه الآية على أنّ شرع من قبلنا شرع لنا، وهي حجّة عليهم. 
· الثالث: لو سلّمنا أنّ لفظ الآية عامّ في كلّ نفس، مؤمنة وكافرة، فإنّه من العموم المخصوص بالنصوص الواردة في نفي المساواة بين المؤمن والكافـر ـ كما سبق ـ .
2 ـ استدلالهم بقوله تعالى: { كتب عليكم القصاص في        القتلى         .. }، يجاب عنه من وجهين: 
· أحدهما: أنّه عموم مخصوص ـ كما سبق ـ(1)، وقولهم: ليس في الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض، غير مسلّم؛ فإنّ أوّلها وآخرها يدلاّن على أنّها خاصّة بالمؤمنين. فأمّا أوّلها، فإنّ الله وجّه الخطاب للمؤمنين، فقال: { يـأيّها الذين        ءامنوا }. وأمّا آخرها، فإنّه قال: {.. فمن        عُفي         له من        أخيه شي         ء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان          .. }، ولا أخوّة بين المؤمن والكافر. ولو سلّمنا أنّ الآية ليس فيها ما يوجب التخصيص، فإنّها مخصّصة بالنصوص الأخرى التي أوجبت التفريق بين المؤمن والكافر، كقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا يقتل مسلم بكافر ". 
· الثاني: أنّ سبب النـزول بيّن المراد من هذه الآية، فإنّها نزلت في قبيلتين من قبائل العرب، اقتتلتا قتال عِمِّيَّة(2)، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان. وبأمتنا فلانة بنت فلان. فنهاهم أن يتعدّوا القاتل إلى غيره في القصاص(3).
  وقيل نزلت في فريقين، كان بينهم قتال على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقُتل من كلا الفريقين جماعة، من الرجال، والنساء، والعبيد. فأمر الله بالإصلاح بينهم، بأن تجعل ديات الرجال من كلّ واحد من الفريقين قصاصاً، بديات الرجال من الفريق الآخر، وديات النساء بالنساء، وديات العبيد بالعبيد(1). 
   ففي هذين السببين دلالة ظاهرة على أنّ الآية إنّما نزلت في طوائف من المؤمنين، وأنّ حكمها لا يتعدّاهم، إلا لمن كان في حكمهم.

3 ـ ما روي من قتل النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ رجلاً من أهل القبلة، برجل من أهل الذمّة..، لا يصحّ، وذلك من وجهين: 
· أحدهما: أنّ هذا الحديث ضعيف عند أهل التحقيق من المحدّثين، ولا يصحّ مرفوعاً، ولا مرسلاً ـ كما سبق بيانه ـ(2).
· الثاني: أنّه لو صحّ، فإنّه يكون منسوخاً، لأنّه كان في قصّة المستأمن الذي قتله عمرو ابن أميّة(3). وحديث: " لا يقتل مسلم بكافر" قاله النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في خطبته يوم فتح مكّة. وقصّة عمرو متقدّمة على ذلك(4).
4 ـ ما ذكروه من همّ عليّ ـ رضي الله عنه ـ بقتل عبيد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ  لمّا قتل الذمّيّين الهرمزان وجفينة.. يجاب عنه من وجهين:
· أحدهما: أنّ ذلك لم يكن من أجل أنّه قتلهما، وإنّما لقتله ابنة صغيرة لأبي لؤلوة ـ قاتل أبيه ـ، تدّعي الإسلام، كما جاء في الرواية نفسها، فوجب عليه القصاص من أجل ذلك.
· الثاني: أنّه لا يسلّم أنّ الهرمزان كان يومئذ كافراً، بل كان قد أسلم قبل ذلك، وكونه قال ( لا إله إلا الله ) حين وجد مسّ السيف، يدلّ على أنّه كان يظهر الإسلام، ويعلم أنّ كلمة التوحيد تحقن الدم(1). 
5 ـ ما روي عن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه أقاد مسلماً برجل من أهل الذمّة.. فإنّه رجع عن ذلك. فقد أخرج ابن أبي شيبة، عن النـزّال بن سبرة(2)، قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديّاً(3)، من أهل الحيرة، فكتب عمر أنْ أقيدوا أخاه منه. فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي، فقتله، فجاء كتاب عمر أن: لا تقتلوه. وقد قتله(4). 
      ومّما يؤيّد رجوع عمر ـ رضي الله عنه ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، عن ابن أبي المليح، أنّ رجلاً من قومه، رمى رجلاً يهوديّاً بسهم ، فقتله، فرفع إلى عمر، فأغرمه أربعة آلاف، ولم يقد منه(5). 
       أمّا ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: "إذا قتل المسلم النصراني، قتل به"، فإنّ ذلك مخالف لما صحّ عنه من روايته لحديث: "لا يقتل مسلم بكافر"، ومحال أن يروي حديثاً عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ثمّ يخالفه، ممّا يدلّ على ضعف ما روي عنه من القول بقتل المسلم بالنصراني، وإذا تعارض ما في الصحيح مع ما في غيره، فما في الصحيح مقدّم عليه.
6 ـ ما احتجّوا به من قطع يد المسلم بسرقة الذمّيّ، وقولهم إنّ النفس أعظم حرمة.. يجاب عنه من وجهين: 
· أحدهما: أنّ هذا القياس لا يصحّ، لأنّ القطع حقّ لله، والقتل بخلاف ذلك. ومثل ذلك
       يقال في احتجاجهم بحدّ المسلم إذا قذف الذمّيّ، فإنّ حدّ القذف حقّ لله لا يملك الرجوع عنه، بخلاف القصاص، فإنّ الإجماع منعقد على سقوطه بعفو المستحقّ له، هذا عند القائلين بوجوب الحدّ بقذف الذمّيّ. وأكثر الفقهاء لا يرون وجوب الحدّ على المسلم إذا قذف الذمّيّ(1).
· الثاني: أنّ القصاص يشعر بالمساواة بين الكافر والمسلم، ولا مساواة بينهما. أمّا القطع، فلا تشترط فيه المساواة.
   أمّا ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث، من التفريق بين قتل الغيلة وغيره، فهو قول له وجاهته، بل هو اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ(2)، لكنّه خارج محلّ النـزاع، إذ أنّ قتل الغيلة عند الشيخ ـ على الصحيح كما سبق(3) ـ داخل في حكم الحرابة، فيقتل حدّاً، لا على سبيل القود. 
   وما روي من النصوص، والآثار ، في قتل المسلم بالذمّيّ وغيره إذا قتله غيلة، محمول على ذلك، ومنها: 

1 ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة، أنّ رجلاً من المسلمين، مرّ برجل من اليهود، فأعجبته امرأته، فقتله وغلبه عليها، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن: ادفعوه إلى وليّه. قال: فدفعناه إلى أمّه، فشدخت رأسه بصخرة..(4).
2 ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، أنّ رجلاً من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة، فقتله قتل غيلة، فأتى بـه أبان بن عثمان(5) ـ وهو إذ ذاك على المدينة ـ، فأمـر بالمسلم
     الذي قتل الذمّيّ أن يُقتل(1). 
   ولذا لم يشر الشيخ ـ رحمه الله ـ إلى هذا القول لخروجه عن محلّ النـزاع.
   والمقصود: أنّ القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، من أنّ المسلم لا يُقاد بالكافر، وأنّ ما استدلّ به المخالفون لا تقوم به الحجّة. ولذا قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ :  "ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمّيّ بما يصلح للاستدلال به "(2). 
المسألة الثانية: قتل الحرّ بالعبد:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الحرّ يُقتل بالعبد، وحاصل ما استدلّ به ما يلي:
1. عموم قوله: { النفس بالنفس }، ولا مخصّص له.
2. قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " من قتل عبده، قتلناه به " (1)، وذلك أنّه إذا قتله ظالماً له، كان الإمام وليّ دمه.
3. قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم.. " (2)، وإذا كانوا كلّهم مؤمنين، فلمَ لا يقتل الحرّ بالعبد؟. 
4. ما ثبت في السنّة والآثار من أنّ الحرّ إذا مثّل بعبده، عتق عليه. وقتله أشدّ أنواع المثلة، فلا يموت إلا حرّاً، فيكون الإمام هو وليّه، فله قتل قاتله.
5. أنّ القول الآخر ليس معه نصّ صريح، ولا قياس صحيح.
6. وقد استدلّ الشيخ على فساد قولهم بتناقضهم، فإنّهم يقولون: لا يقتل الذمّيّ الحرّ بالعبد المسلم. وقد قال الله ـ تعالى ـ: { ولعبد مؤمن        خير من       مشرك ولو أعجبكم.. }  [البقرة:221]، فالعبد المؤمن خير من الذمّيّ المشرك، فكيف لا يُقتل به(1). 
الدراسة، والترجيح:

   هذه المسألة شبيهة بما قبلها، وحاصل الأقوال فيها ثلاثة:

القول الأوّل: أنّ الحرّ يقتل بالعبد، وهو الذي رجّحه الشيخ، وهو قول النخعيّ، وأهل الظاهر. وقد سبق ذكر أدلّتهم. 
القول الثاني: أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد، وهو قول جمهور العلماء. 

   واحتجّوا بما يلي:
1. عموم قوله تعالى: { الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد.. }، حيث دلّ بمفهومه أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد.
2. قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا يقتل حرّ بعبد " (2)، وهذا نصّ في المسألة.
3. ما روي أنّ رجلاً قتل عبده متعمّداً، فجلده النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مئة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة(3).
4. ومن الآثار: ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ، أنّه قال: " من السنّه ألاّ يقتل حرّ بعبد " (4).
   وروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـأنّ أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحرّ بالعبد(1). 
5. الإجماع فيمن قتل عبداّ خطأ، أنّه ليس عليه إلا القيمة، فإذا كان لا يشبه الحرّ في الخطأ، فكيف يشبهه في العمد.
6. القياس على الأطراف؛ فكما لا يقاد للعبد من الحرّ في الأطراف، فكذلك في النفس، فهي أعظم.
7. أنّ العبد سلعة من السلع، يباع ويشترى، ويتصرّف فيه الحرّ كيف يشاء، فلا يكون مساوياً للحرّ، ولا مكافئاً له(2). 
8. أنّ نقص الرقّ الباقي في العبد من آثار الكفر، يمنع المساواة بينه وبين الحرّ، فلا يصحّ أن يؤخذ أحدهما بالآخر(3). 
   وذكروا أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف.
القول الثالث: أنّه إن قتل عبد غيره قُتل به، وإن قتل عبد نفسه لم يُقتل به. وهو قول ابن المسيّب، والشعبيّ، وأبي حنيفة وأصحابه، والثوريّ. 

   واحتجّوا بما يلي:

1. حديث الرجل الذي قتل عبده متعمّداً، فجلده النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ونفاه سنة..، وقد سبق قريباً. فهذا الحديث يدلّ على أنّ السيّد لا يقاد بعبده إذا قتله، وإنّما يُكتفى بما ذُكر في الحديث من العقوبات. 
2. حديث عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ، أنّه سمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول:  " لا يُقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والد " (1)، قالوا: هذا نصّ صريح في المسألة، ومفهومه يدلّ على إقادة المالك بالمملوك.
3. قالوا: "إنّ وليّ العبد هو مولاه في حياته، وبعد وفاته، لأنّ العبد لا يملك شيئاً، وما يملكه فهو لمولاه.. فإذا كان هو الوليّ، لم يثبت له القصاص على نفسه"(2). 
   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، لعموم قوله تعالى: { النفس بالنفس }، ولقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم.. ". 
   ويجاب عن أدلّة المخالفين بما يلي: 

· قوله تعالى: { الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد }، سبقت الإجابة عنه قريباً في المسألة الأولى.
· قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا يقتل حرّ بعبد "، في سنده ضعف. قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في التلخيص: " فيه جويبر وغيره من المتروكين "(3).
   وكذلك ما روي عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه جلد رجلاً قتل عبده متعمّداً مئة جلده، ونفاه سنة.. ففي سنده محمّد بن عبد العزيز الشامي(4). 
   وكذلك أيضاً ما روي عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " لا يقاد مملوك من مالك.." ففي سنده عمر بن عيسى القرشي(1). 

· ما ذكروه من الآثار عن أبي بكر وعمر وعليّ ـ رضي الله عنهم ـ، فقد روي عنهم خلاف ذلك، فقد أخرج ابن أبي عاصم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ أبا بكر وعمر كانا يقولان: "الحرّ يُقتل بالعبد" (2).
   وكذلك روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: " إذا قتل الحرّ العبد،  فهو قود " (3).

   وإذا اختلف القول عنهم، لم يكن أحد القولين حجّة على الآخر. 

· ما ذكروه من الإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنّه ليس عليه إلا القيمة.. يجاب عنه بأنّ  قتل الخطأ يختلف عن قتل العمد، والقياس عليه قياس مع الفارق، وهو معارض لعموم قوله تعالى: ( النفس بالنفس ). 
   وكذلك ما ذكروه من القياس على الأطراف، فغير مسلّم، لأنّ القصاص في الأطراف إنّما يقوم على المساواة بين طرفي الجاني والمجنيّ عليه، بعد المساواة في العصمة، فلا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاّء، لانتفاء التساوي بينهما، بخلاف النفس؛ فلا تشترط فيها المساواة، حيث يقتل الصحيح بالمريض، والعاقل بالمجنون(4).

· قولهم: إنّ العبد سلعة، يباع ويشترى، فلا يكون مكافئاً للحرّ.. وكذا قولهم: إنّ نقص الرقّ الباقي في العبد من آثار الكفر، يمنع المساواة بينه وبين الحرّ.. كلّ ذلك مردود بعموم قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم"(1)، والعبد داخل في زمرة المؤمنين، ولم يرد نصّ صحيح صريح في تخصيص هذا العموم. 
   أمّا القول الثالث، وهو أنّ السيّد لا يقتل بعبده، ويقتل بعبد غيره.. فيجاب عنه بما يلي:

· حديث الرجل الذي قتل عبده متعمّداً فجلده النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.. سبقت الإجابة عنه، وأنّه ضعيف لا تقوم به حجّة. 
   وكذا حديث: " لا يقاد مملوك من مالك "، ولو صحّ هذا الحديث لكان حجّة عليهم، لا لهم؛ فإنّ أصل هذا الحديث أنّ جارية جاءت إلى عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ ، فقالت: إنّ سيّدي يتّهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي. فقال لها عمر: هل رأى ذلك منك؟. قالت: لا. قال: فاعترفتِ له بشيء؟. قالت: لا. فقال عمر: عليّ به. فقال له عمر: أتعذّب بعذاب الله؟. قال: يا أمير المؤمنين، اتّهمتها في نفسها. قال: هل رأيت ذلك عليها؟. قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟. قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: " لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والد " لأقدتها منك. ثمّ برّزه، فضربه مئة سوط، ثمّ قال لها: اذهبي، فأنت حرّة لله تعالى، وأنت مولاة الله ورسوله.  
   وهم قد علّلوا انتفاء القود بأنّ وليّ العبد هو مولاه في حياته، وبعد مماته، وهذا الحديث يدلّ على خلاف ذلك، فإنّ عمر جعل الجناية على العبد ظلماً سبباً لعتقه وزوال ولاية سيّده عليه. ولكن لمّا كانت الجناية دون النفس، لم يقده به، واكتفى بجلده. 

· قولهم: إنّ وليّ العبد هو مولاه في حياته وبعد مماته.. سبق جواب الشيخ عنه، وهو أنّ السيّد إذا قتل عبده ظالماً له، عتق عليه، فلم يمت إلاّ حرّاً، لكنّ حرّيته لم تثبت في حال الحياة حتّى يرثه عصبته، لكنّها تثبت حكماً، وإذا حكمنا بعتقه بعد موته، كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمام وليّ دمه، فله قتل قاتله. ولأنّ القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان حرّاً؛ فكذلك لا يكون وليّ دمه إذا كان عبداً(1).
   وبهذا يتبيّن أنّ القول بأنّ الحرّ يقتل بالعبد، هو الراجح، والله تعالى أعلم. 

28 ـ قوله تعالى: { وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. }[المائدة:47].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الأمر في قوله ( وليحكم ) ـ على قراءة الجمهور(1) ـ إنّما هو لمن كان موجوداً في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد البعثة، خلافاً لمن قال إنّ الأمر لمن كان موجوداً قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ممّن كان الإنجيل الحقّ موجوداً عندهم. 

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّ الأمر في قوله: ( وليحكم )، أمر من الله، أنزله على لسان رسوله محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وأمر من مات قبل هذا الخطاب ممتنع، فدلّ على أنّ الأمر إنّما هو لمن كان موجوداً في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل. والمقصود أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل ممّا لم ينسخه محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله ممّا لم ينسخه المسيح.. فمن حكم من أهل الكتاب ـ بعد مبعث محمّد صلّى الله عليه وسلّم ـ بما أنزل الله في التوراة والإنجيل ـ ممّا لم ينسخ ـ لم يحكم بما يخالف حكم محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتّباعه.  
2. أنّ القول في الإنجيل هنا، كالقول في التوراة. وقد قال الله تعالى في حديثه عن اليهود قبل هذه الآية: { وكيف يحكّمونك وعندهم التوربة فيها حكم الله.. }[المائدة:43]،فصرّح بأنّ عندهم التوراة فيها حكم الله، لكنّهم تولوا عن حكمه. وقال بعد ذلك: {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. }، فهو أمر للنصارى بما أمر به اليهود من قبل في زمنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. 
   ثمّ ذكر الشيخ الشواهد على ذلك من الكتاب والسنّة(1).
   أمّا من قال إنّ قوله تعالى: { وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. } خطاب لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل، أي قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله يناسب مناسبة ظاهرة قراءة من قرأ: ( ولِيحكمَ ) بكسر اللام، وفتح الميم، فيكون المعنى: وآتيناه الإنجيل لكذا وكذا.. ولِيحكمَ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي في زمانهم، وليس المقصود من كانوا في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ(2).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: الجصّاص(3)، وابن عطيّة(4) ـ رحمهما الله ـ.

   وخالف الزمخشريّ، وأبو حيّان ـ رحمهما الله ـ حيث ذهبا إلى أنّ الأمر بالحكم إنّما هو في زمن الإيتاء، قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وقبل النسخ والتبديل. 

   قال الزمخشريّ: " وقريء: ( وليحكم ) على لفظ الأمر، بمعنى: وقلنا ليحكم "(5). 

   وأوضح ذلك أبوحيّان، فقال: " أمر ـ تعالى ـ أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه من الأحكام، ويكون هذا الأمر على سبيل الحكاية، وقلنا لهم: احكموا. أي حين إيتائه عيسى أمرناهم بالحكم بما فيه، إذ لا يمكن ذلك أن يكون بعد بعثة محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذ شريعته ناسخة لجميع الشرائع "(6).
   وإلى ذلك ذهب الواحديّ أيضاً ـ رحمه الله تعالى ـ(1).

   واكتفى بعض المفسّرين بذكر القولين دون ترجيح(2).
   وحجّة من خالف ما ذهب إليه الشيخ، ما ذكره أبو حيّان من أنّ الأمر بالحكم بما في الإنجيل، بعد بعثة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ غير ممكن ، لأنّ شريعته نسخت الشرائع السابقة. 

   وقد سبق جواب الشيخ عن ذلك، ويضاف إليه ما يلي: 

1. دلالة السياق في الآية نفسها، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ ختمها بقوله: {..ومن          لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفـسقون         }، وهذا يعمّ السابق واللاحق، لكنّ السابق لا معنى لخطابه، فتعيّن أن يكون الخطاب لللاحق، بل ذهب ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ إلى أبعد من ذلك، فقال في قوله تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون ):  " وأصوب ما يقال فيها أنّها تعمّ كلّ مؤمن وكلّ كافر، فيجيء كلّ ذلك في الكافر على أتمّ وجوهه، وفي المؤمن على معنى كفر المعصية، وظلمها، وفسقها "(3). 
2. دلالة السياق في الآيات اللاحقة، فقد قال الله بعد هذه الآية بآيات: { قل يـأهل الكتـب لستم على         شي       ء  حتّى          تقيموا التوربـة والإنجيل وما أنزل إليكم من            ربّكم..}[المائدة:68]، وهذا يبيّن بطلان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من قولهم إنّ الأمر في الآية لا يمكن بعد بعثة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.. فها هو ربّنا ـ عزّ وجلّ ـ يأمر نبيّه أنّ يبيّن لأهل الكتاب أنّهم ليسوا على شيء ما لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم، ويحكموا به فيما لم يُنسخ بشريعتنا، إذ محال أن يأمر الله أهل الكتاب أن يحكموا بما نسخه على لسان نبيّه وخاتم رسله، فيكون قد أمر بالحكم بمنسوخ، فدلّ ذلك على أنّه لا تعارض بين الأمر بالحكم بما في التوراة والإنجيل، والأمر بالحكم بما أنزل على محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ولذا كان مذهب جمهور السلف، أنّ شرع من قبلنا، شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه(1). 
   وقولهم إنّ الأمر في الآية على سبيل الحكاية، أي: وقلنا لهم احكموا.. فيه تكلّف ظاهر، والأصل عدم التقدير، وحمل الكلام على ظاهره. 

   وبهذا يتبيّن أنّ ما ذهب إليه الشيخ هو الراجح، والله تعالى أعلم. 

29 ـ قوله تعالى: {.. الذين            يقيمون           الصلوة  ويؤتون             الزكوة وهم ركعون            }[المائدة:55].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفّار، والأمر بموالاة المؤمنين عموماً، وذكر أنّ ذلك هو المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف(1).
   وخالف في ذلك بعض الرافضة الإماميّة، فزعموا أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وحده، وأنّها دليل على أحقّيته بالإمامة بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. واستدلّوا بحديث ذكره الثعلبيّ في تفسيره بإسناده إلى أبي ذرّ(2) ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بهاتين وإلاّ صمّتا، ورأيته بهاتين وإلاّ عميتا، يقول: " عليٌّ قائد البررة، وقاتلُ الكفرة، فمنصور من نصره، ومخذول من خذله " أما إنّي صلّيت مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع السائل يده إلى السماء، وقال: اللهمّ إنّك تشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فلم يعطني أحد شيئاً. وكان عليّ راكعاً، فأومأ بخنصره اليمنى، وكان متختّماً فيها، فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم، وذلك بعين النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فلمّا فرغ من صلاته، رفع رأسه إلى السماء، وقال: "اللهمّ إنّ موسى سألك، وقال: ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: {.. سنشدّ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطــناً فلا يصلون        إليكما بــآيــتنا..} [ القصص: 35 ]، اللهمّ وأنا محمّد نبيّك، وصفيّك. اللهمّ فاشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، عليّاً اشدد به ظهري ".  قال أبو ذرّ: فما استتمّ كلامه حتّى نزل عليه جبريل من عند الله، فقال: يا محمّد، اقرأ. قال: " ما أقرأ؟ "، قال: اقرأ: { إنّما وليّكم الله ورسوله والذين     
ءامنوا الذين            يقيمون       الصلوة ويؤتون           الزكــوة وهم ر كعون           }(1).
   وقد ذكروا الإجماع على أنّها نزلت في عليّ!!(2). 
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بوجوه عدّة، أذكرها بإيجاز: 

الوجه الأوّل: أنّ هذا الحديث كذب باتّفاق أهل العلم بالنقل. وكذبه بيّن من وجوه، منها:
1. أنّ قوله ( الذين ) صيغة جمع، وعليّ واحد. 
2. أنّ الواو في قوله ( وهم راكعون ) ليست واو الحال، إذ لو كانت كذلك لكان لا يسوغ للمؤمنين أن يتولّوا إلاّ من أعطى الزكاة وهو راكع، وهذا بيّن البطلان.
3. أنّ الثناء إنّما يكون على عمل واجب أو مستحبّ، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباّ ولا مستحبّاً باتّفاق علماء الملّة.
4. أنّه لو كان إيتاء الزكاة في الصلاة حسناً، لم يكن فرق بين حال الركوع وغيره، بل إيتاؤها في القيام والقعود أولى. 
5. أنّ عليّاً لم يكن عليه زكاة على عهد النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، فإنّه كان فقيراً. 
6. أنّ إيتاء غير الخاتم في الزكاة، خير من إيتاء الخاتم، فإنّ أكثر الفقهاء يقولون: لا يجزىء الخاتم في الزكاة. 
7. أنّ هذا الحديث فيه أنّه أعطاه لسائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداءً على الفور، ولا ينتظر أن يسأله سائل. 
8. أنّ الألفاظ المذكورة في الحديث ممّا يُعلم أنّها كذب على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فإنّ عليّاً ليس قائد البررة، ولا هو أيضاً قاتلاً لكلّ الكفرة، بل قتل بعضهم، كما قتل غيره بعضهم. وكذلك قوله ( منصور من نصره، ومخذول من خذله ) هو خلاف الواقع، والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لا يقول إلاّ حقّاً، لا سيّما وأنّهم يدّعون أنّ الأمة كلّها قد خذلت عليّاً إلى قتل عثمان. وإنّ من المعلوم أنّ الأمّة كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة نصراً لم يحصل لها بعده مثله.
   وهكذا سائر ألفاظ الحديث، فإنّ أمارات الوضع بادية عليها، لمن له أدنى أثارة من علم.

الوجه الثاني: أنّ سياق الكلام في هذه الآية، وما قبلها، وما بعدها، إنّما هو في النهي عن موالاة الكفّار، والأمر بموالاة المؤمنين، ويوضّح ذلك سبب النـزول، فإنّها نزلت في بعض المنافقين الذين يوالون اليهود، ويقولون إنّا نخاف الدوائر. فقال بعض المؤمنين: إنّا نتولّى الله ورسوله، ونبرأ إلى الله ورسوله من هؤلاء الكفّار وولايتهم(1). وهذه الآية عامّة في جميع المؤمنين المتّصفين بهذه الصفات. لا تختصّ بواحد بعينه. 
الوجه الثالث: أنّ هذه الآية بمنـزلة قوله تعالى: { وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين }[البقرة: 43]، فهذا أمر بالركوع، والمقصود صلاة الجماعة، وإنّما خصّ الركوع بالذكر، لأنّ الجماعة إنّما تدرك بالركوع كما صحّ بذلك الحديث(1).
الوجه الرابع: أنّ غاية ما في الآية أنّ المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فيوالون عليّاً ، ولا ريب أنّ موالاة عليّ واجبة على كلّ مؤمن، كما يجب على كلّ مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين، قال تعالى: { والمؤمنون            والمؤمنــت بعضهم أولياء بعض.. }[التوبة:71]، فجعل كلّ مؤمن وليّاً لكلّ مؤمن، وذلك لا يوجب أن يكون أميراً عليه معصوماً، لا يتولّى عليه إلاّ هو. 
الوجه الخامس: أنّهم لم يفرّقوا بين الوَلاية ( بالفتح )، والوِلاية ( بالكسر ). فالأولى: ضدّ العداوة، وهي المذكورة في الآية، وليست هي الوِلاية ( بالكسر ) التي هي الإمارة. فالآية إنّما دلّت على الموالاة المخالفة للمعاداة، الثابتة لجميع المؤمنين، بعضهم على بعض. ولم تدلّ على أنّ أحداً منهم يكون أميراً على غيره، إذ لفظ الوليّ والولاية، غير لفظ الوالي. والآية عامّة في المؤمنين، والإمارة لا تكون عامّة. 
الوجه السادس: أنّه لو أراد الولاية التي هي الإمارة، لقال: إنّما يتولّى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل : ومن يتولّ الله ورسوله.. فإنّه لا يُقال لمن ولي عليهم إنّهم تولّوه، بل يُقال: تولّى عليهم. 
الوجه السابع: أنّ الله ـ سبحانه ـ لا يوصف بأنّه متولّ على عباده، فإنّه ـ سبحانه ـ خالقهم، ورازقهم، وربّهم، ومليكهم، له الخلق والأمر. وأمّا الولاية التي هي ضدّ العداوة؛ فإنّه يتولّى عباده المؤمنين، فيحبّهم ، ويحبّونه، ويرضى عنهم، ويرضون عنه. وهذه الولاية من رحمته، وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق، لحاجته إليه. 
الوجه الثامن: أنّه ليس كلّ من تولّى عليه إمام عادل، يكون من حزب الله، ويكون غالباً، فإنّ أئمّة العدل يتولّون على المنافقين، والكفّار. ولو أراد الإمارة في الآية، لكان المعنى أنّ كلّ من تأمّر عليهم الذين آمنوا، يكونون من حزبه الغالبين، وليس هذا هو المراد(1).
   أمّا دعوى الإجماع على أنّها نزلت في عليّ، فقد أجاب عنها الشيخ من وجوه:

· أحدها: أنّ مجرّد نقل الإجماع من غير العالمين بالمنقولات، الصادقين في نقلها، ليس بحجّة باتّفاق أهل العلم. 
· الثاني: أنّ قولهم: قد أجمعوا أنّها نزلت في عليّ، من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنـزل في عليّ بخصوصه، وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة. وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة في ذلك، من الكذب الموضوع، وأمّا ما ينقله من تفسير الثعلبيّ، فقد أجمع أهل العلم بالحديث أنّ الثعلبيّ روى طائفة من الأحاديث الموضوعات، كالحديث الذي يرويه في أوّل كلّ سورة، عن أبي أمامة في فضل تلك السورة، وكأمثال ذلك. ولهذا يقولون هو كحاطب ليل.. مع أنّ الثعلبيّ فيه خير ودين، لكن لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميّز بين السنّة والبدعة في كثير من الأقوال. 
· الثالث: أنّ هؤلاء المفسّرين الذين ينقل عنهم من كتبهم، هم ومَن هم أعلم منهم، قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدّعى، فقد نقل الثعلبيّ في تفسيره أنّ ابن عبّاس قال: نزلت في أبي بكر. كما نقل أقوالاً أخرى عن بعض السلف أنّ الآية عامّة في المؤمنين، وعليّ منهم. 
· الرابع: قال الشيخ: إنّا نعفيه [ أي مدعي الإجماع ] من إثبات الإجماع، ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح، وهيهات(1).
الدراسة، والترجيح: 

   لم يخالف أحد من أهل السنّة قاطبة(2) ـ من المفسّرين وغيرهم ـ في هذا، وإنّما خالف فيه من خالف، من الإماميّة ( الرافضة )، وخلافهم غير معتبر أصلاً، ولولا أنّ هذه الرواية المذكورة ( المكذوبة ) في سبب نزول هذه الآية قد ذكرها بعض المفسّرين من أهل السنّة، كالثعلبيّ وأمثاله، ممّن لا علم له بالحديث، ولا بالسنّة ـ كما ذكر الشيخ ـ لما كنت بحاجة إلى الوقوف عندها، والحديث عنها، فإنّ كتب الرافضة وتفاسيرهم مليئة بالأكاذيب التي لا خطام لها، ولا زمام، وإنّما يحتجّون علينا بما ذُكر في كتبنا، المنسوبة إلى أهل السنّة، وقد بيّن الشيخ ـ رحمه الله ـ بطلان هذا الاحتجاج بما لا مزيد عليه. 
30 ـ قوله تعالى: { قل هل أنبّئكم بشرّ من      ذلك مثوبة عند الله من      لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطـغوت.. }[المائدة:60].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله تعالى: ( وعبد الطاغوت ) معطوف على قوله: ( مَنْ لعنه الله )، وقد عدّ الشيخ هذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسّرين. 

   قال ـ رحمه الله ـ في تفسير جملة من الآيات: " هذه تفسير آيات أشكلت حتّى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلاّ ما هو خطأ، منها قوله تعالى: { وعبد الطــغوت }، والصواب: عطفه على قوله: ( من لعنه الله ) "(1).

   ثمّ ذكر الشيخ أنّ ( عبد ) فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية، أي: من لعنه الله، ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. لكنّ هذه الأفعال المتقدّمة، الفاعل فيها هو اسم الله، مظهراً كما في ( لعن )، ومضمراً كما في (غضب) و ( جعل ). 

   أمّا الفعل ( عبد )، فهو اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، أي: وعبد هو الطاغوت. 
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " ولم يُعد ـ سبحانه ـ حرف ( مَنْ ) لأنّ هذه الأفعال كلّها

صفة لصنف واحد، وهم اليهود "(1).
   وقال في موضع آخر: " وقوله ـ تعالى ـ ( وعبد الطاغوت ) معطوف على ( لعنه الله )، أي: من لعنه الله، وغضب عليهم، وعبد هو الطاغوت. ليس هو داخلاً في خبر ( جعل ) حتّى يلزم إشكال كما ظنّه بعض الناس"(2).
   وقال في موضع ثالث: " أي: من لعنه الله، وجعل منهم الممسوخين، وعبدة الطاغوت. فـ ( جعل ) معطوف على ( لعن ). وليس المراد: منهم من عبد الطاغوت كما ظنّه بعض الناس، فإنّ اللفظ لا يدلّ على ذلك، والمعنى لا يناسبه، فإنّ المراد: ذمّهم على ذلك، لا الإخبار بأنّ الله جعل منهم من يعبد الطاغوت. إذ مجرّد الإخبار بهذا، لا ذمّ فيه لهم، بخلاف جعله منهم القردة والخنازير، فإنّ ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم، وذلك خزي، فعابهم بلعنة الله ـ تعالى ـ وعقوبته، بالشرك الذي فيهم، وهو عبادة الطاغوت "(3).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الحارث المحاسبيّ(4)، حيث جعله من باب التقديم والتأخير، والطبريّ(5)،والزجّاج(6)، ومكيّ بن أبي طالب(7) والعكبريّ(8) ، والنسفيّ(9).
   واستظهره أبو حيّان في تفسيره(1).

   واقتصر عليه الكرمانيّ(2)، والزمخشريّ(3)، وابن عطيّة(4).

   وذهب الفرّاء إلى أنّ في الكلام موصولاً محذوفاً، أي: ( ومن عبد )، وهو معطوف على منصوب ( جعل ). أي: جعل منهم من عبد الطاغوت(5). ووافقه ابن الجوزيّ(6).
   وقد أجاب أصحاب القول الأوّل عن ذلك بما يلي:

1. أنّ اللفظ لا يدلّ عليه، لمخالفته لأصول العربيّة، فإنّ أهل العربية ـ كما قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ يستنكرون إعمال شيء في ( مَنْ ) و ( الذي ) المضمرين، مع (مِنْ ) و ( في ) إذا كفت ( مِنْ ) أو ( في ) منهما، ويستقبحونه، حتّى كان بعضهم يحيل ذلك، ولا يجيزه.. وكان آخرون منهم يستجيزونه على قبح.
   ثمّ أنكر ـ رحمه الله ـ على من ذهب إلى القول الثاني من أهل العربيّة، فقـال: "فالواجب ـ على قولهم ـ أن تكون القراءة بذلك قبيحة، وهم مع استقباحهم ذلك في الكلام، قد اختاروا القراءة بها، وإعمال ( وجعل ) في ( مَنْ )، وهي محذوفة مع (مِنْ )"(7).
2. أنّ المعنى لا يناسبه، لأنّ المراد ـ كما ذكر الشيخ ـ ذمّهم على عبادتهم الطاغوت، لا مجرّد الإخبار بأنّ منهم من يعبد الطاغوت، إذ مجرّد الإخبار بهذا لا ذمّ فيه لهم. 
   وذكر الشيخ سبباً آخر لتأخير قول ( وعبد الطاغوت ) وحقّه في الترتيب أن يكون مقدّماً، نقله عنه الألوسيّ في تفسيره، وهو الإيذان باستقلال كلّ من المقدّم والمؤخّر    بالدلالة على ما ذكر من الشرّيّة، ولو روعي ترتيب الوجود، وقيل: ( من عبد الطاغوت، ولعنه الله، وغضب عليه.. ) لربّما فُهم أنّ الشرّيّة هو المجموع(1).
   وممّا سبق يتبيّن رجحان ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه من الأئمّة، ويشهد لذلك: قراءة أبيّ بن كعب، وابن مسعود: ( وعبدوا الطاغوت )، والمعنى: والذين عبدوا الطاغوت، وهي مطابقة للمعنى المختار: ( ومن عبد الطاغوت )(2)، وهي وإن كانت قراءة شاذّة، إلاّ  أنّها مفسّرة للقراءة الصحيحة، لا سيّما وأنّ أبيّاً وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ من قرّاء الصحابة.
31 ـ قوله تعالى: { لقد كفر الذين           قالوا إنّ           الله هو المسيح ابن           مريم .. }[المائدة:72، 73].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ما ورد في القرآن من قول النصارى: {.. إنّ       الله هو المسيح ابن          مريم ..}، وقولهم: {..إنّ         الله ثالث ثلــثة..}، وقولهم:{.. المسيح ابن        الله .. } [التوبة:30]؛ أنّ ذلك قول عامّتهم، وليس كلّ واحد منها قول طائفة منهم.
   قال ـ رحمه الله ـ بعد إيراده لهذه الآيات: " والنصارى قالت الأقوال الثلاثة، فذكر الله عنهم هذه الأقوال، لكن من الناس من يظنّ أنّ هذا قول طائفة منهم، وهذا قول طائفة منهم.. كما ذكر طائفة من المفسّرين.. ثمّ تارة يحكون عن اليعقوبيّة(1) أنّ عيسى هو الله. وعن النسطوريّة(2) أنّه ابن الله. وعن المريوسيّة(3) أنّه ثالث ثلاثة. وتارة يحكون عن النسطوريّة أنّه ثالث ثلاثة،وعن الملكيّة(4) أنّه الله، ويفسّرون قولهم: ( ثالث ثلاثة ) بالآب والابن وروح القدس. والصواب: أنّ هذه الأقوال جميعها، قول طوائف النصارى المشهورة: الملكيّة، واليعقوبيّة، والنسطوريّة. فإنّ هذه الطوائف كلّها تقول بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن وروح القدس، فتقول: إنّ الله ثالث ثلاثة، وتقول عن المسيح إنّه الله، وتقول إنّه ابن الله.. وهم متّفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمّن ذلك "(1).
   ثمّ ذكر الشيخ قولاً ثالثاً غريباً، وهو أنّ قوله تعالى: { لقد كفر الذين           قالوا إنّ         الله ثالث ثلــثة ..} هو قول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله. فجعلوا الله ثالث ثلاثة.

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وهذا ضعيف "(2). وهو كما قال، فلا يلتفت إليه. 
   واحتجّ الشيخ لما ذهب إليه بما يلي: 

1. أنّ الله أخبر أنّ النصارى يقولون: إنّ الله ثالث ثلاثة، وأنّهم يقولون: إنّه الله، وأنّهم يقولون: إنّه ابن الله. وقال لهم: { لا تقولوا ثلــثة.. }، مع إخباره أنّ النصارى افترقوا، وألقى بينهم العداوة، والبغضاء. وقد أخبر ـ سبحانه ـ عقب قوله: ( ثالث ثلاثة ) بما يقتضي أنّ هؤلاء القائلين بالتثليث، نسبوا الولد إلى الله ـ وهو عيسى ـ عليه السلام ـ، فقال ـ سبحانه ـ: {..ولا تقولوا ثلـثة انتهوا خيراً لكم إنّما الله إله واحد } [النساء:171].
2. أنّ هذه الأقوال المذكورة للقائلين بالتفريق، لا تنطبق على ما ذكر في آيات القرآن، فإنّ الذين يقولون: إنّهما اتّحدا، وصارا شيئاً واحداً، يقولون أيضاً إنّما اتّحد به الكلمة التي هي الابن. والذين يقولون: هما جوهر واحد له طبيعتان، يقولون إنّ المسيح إله، وإنّه الله. والذين يقولون: إنّه حلّ فيه، يقولون حلّت فيه الكلمة التي هي الابن، وهي الله أيضاً بوجه آخر.
3. أنّ قوله ( ثالث ثلاثة ) ليس المراد به الله، واللاهوت الذي في المسيح، وجسد المسيح،
 فإنّ أحداً من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين، ويفصل الناسوت عن اللاهوت، بل سواء قال بالاتّحاد أو بالحلول، فهو تابع للاهوت. 
4. أنّ قوله عن النصارى: ( ولا تقولوا ثلاثة )، وقوله: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) قد قيل إنّ المراد به قول النصارى: باسم الآب، والابن، وروح القدس، إله واحد. وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم الثلاثة، التي يجعلونها ثلاثة جواهر، وثلاثة أقانيم، أي: ثلاث صفات وخواصّ، مع قولهم: إنّه هو الله، وإنّه ابن الله، وهو الاتّحاد والحلول، كما في قوله تعالى: { لقد كفر الذين         قالوا إنّ        الله هو المسيح ابن           مريم }، وقوله: { ..وقالت النصـرى        المسيح ابن           الله ..}[التوبة: 30]. ففي الآية الأولى: ( ولا تقولوا ثلاثة ) ردّ على قولهم بتثليث الأقانيم. وفي هاتين الآيتين ردّ على قولهم بالحلول والاتّحاد. فيكون قد ردّ في كلّ آية بعض قولهم. أمّا على القول الآخر، فإنّه يكون قد ردّ في كلّ آية على صنف منهم، والقرآن يدلّ على القول الأوّل، فإنّه يدلّ على أن المراد بقولهم ( ثالث ثلاثة ) جعلهم المسيح وأمّه إلهين مع الله، كما قال تعالى: { وإذ قال الله يــعيسى        ابن          مريم ءَأَنت قلتَ للناس اتّخذوني          وأُمّي     َ     إلهين من           دون            الله.. } إلى قوله: { ما قلت لهم إلا ما أمرتني           به أن            اعبدوا الله ربّي          وربّكم.. }[المائدة:116، 117]، ويدلّ على ذلك قوله: { لقد كفر الذين          قالوا إنّ         الله ثالث ثلــثة وما من          إله إلا إله واحد وإن           لم ينتهوا عمّا يقولون   ليمسنّ          الذين          كفروا منهم عذاب أليم  *  أفلا يتوبون           إلى         الله ويستغفرونه والله غفور رحيم   *    ما المسيح ابن            مريم إلا رسول قد خلت من       قبله الرسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان        الطعام..}[المائدة:73 ـ 75]، فقوله تعالى: { ما المسيح ابن         مريم إلا رسول قد خلت من          قبله الرسل وأمّه صدّيقة.. } عقيب قوله: { لقد كفر الذين          قالوا إنّ        الله ثالث ثلــثة.. }، يدلّ على أنّ التثليث الذي ذكره الله عنهم: اتّخاذ المسيح ابن مريم وأمّه إلهين. وهذا واضح على قول من حكى عن النصارى أنّهم يقولون بالحلول في مريم، والاتّحاد بالمسيح، وهو أقرب إلى تحقيق مذهبهم، وعلى هذا فتكون كلّ آية ممّا ذكر الله عنهم من الأقوال، تعمّ جميع طوائفهم، وتعمّ أيضاً قولهم بتثليث الأقانيم، وبالاتّحاد والحلول، فتعمّ أصنافهم، وأصناف كفرهم، لكنّه وصف كفرهم بثلاث صفات، كل صفة تستلزم الأخرى(1). 
الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بهذا القول دون سائر المفسّرين، فلم أر منهم من ذكر هذا القول، أو أشار إليه مجرّد إشارة، والذي تطمئنّ إليه النفس هو ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، وذلك لأمور: 

· أحدها: أنّه شبه إجماع من المفسّرين، وإن لم يصرّحوا به. 
· الثاني: أنّ سياق الآيات يدلّ على ذلك؛ فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ فرّق بين من قال: (إنّ الله هو المسيح ابن مريم )، ومن قال: ( إنّ الله ثالث ثلاثة )، ومن قال: (المسيح ابن الله ) ولو كان القائل واحداً، لم يفرّق بينهم، ولذكرهم في سياق واحد، فدلّ ذلك على أنّ كلّ قول من هذه الأقوال قالت به طائفة منهم، ولمّا ذكر هذه الأقوال الثلاثة في سياق واحد، وجّه الخطاب إلى الجميع، كما في قوله: { يــأهل  الكتـب  لا تغلوا في          دينكم ولا تقولوا على           الله إلا الحقّ إنّما المسيح عيسى           ابن            مريم رسول الله وكلمته ألقـــها إلى          مريم وروح منه فـــآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلــثة انتهوا خيراً لكم إنّما الله إله واحد سبحــنه أن      يكون         له ولد.. }[النساء:171]، ففي قوله: { إنّما المسيح عيسى          ابن          مريم رسول الله.. } نفي لألوهية المسيح ـ عليه السلام ـ.
   وفي قوله: { ولا تقولوا ثلــثة.. } نفي لقولهم: إنّ الله ثالث ثلاثة.
   وفي قوله: { سبحــنه أن            يكون            له ولد.. } نفي لقولهم: المسيح ابن الله. 

   فإن قيل: فلمَ قال ـ مخاطباً الجميع ـ: ( ولا تقولوا ثلاثة )؟. فالجواب: أنّ التحقيق أنّ النصارى جميعاً متّفقون على عقيدة التثليث، وإنّما اختلفوا في طبيعة المسيح ـ عليه السلام ـ والعنصر الإلهي فيه، أهو الجسد الذي تكوّن من الروح القدس، ومن مريم العذراء، والذي باختلاطه بالعنصر الإلهي صار طبيعة واحدة، ومشيئة واحدة، وهؤلاء هم القائلون بأنّ الله هو المسيح ابن مريم. أو أنّ الأقنوم الثاني له طبيعتان ومشيئتان، وهم القائلون: المسيح ابن الله(1).  وبهذا يجاب عمّا احتجّ به الشيخ ـ رحمه الله ـ من قوله تعالى لهم: ( ولا تقولوا ثلاثة )، مع إخباره بأنّهم افترقوا، وألقي بينهم العداوة والبغضاء.. الخ. 
· الثالث: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أثبت الاختلاف بينهم، كما في قوله ـ سبحانه ـ: { فاختلف الأحزاب من            بينهم.. }[مريم:37].
   وقد أخرج عبد الرزّاق في تفسيره(2)، عن قتادة في قوله تعالى: { ذلك عيسى           ابن           
 مريم قول الحقّ الذي          فيه يمترون           }[مريم:34]، قال: اجتمع بنو إسرائيل، فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج كلّ قوم عالمهم، فامتروا في عيسى حين رفع، فقال أحدهم: هو الله، هبط إلى الأرض، فأحيا من أحيا، وأمات من أمات، ثمّ صعد إلى السماء. وهم اليعقوبيّة. قال: فقال الثلاثة: كذبت. ثمّ قال اثنان منهم للثالث: قل. فقال: هو ابن الله. وهم النسطوريّة. فقال اثنان: كذبت. ثمّ قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة: الله، وهو إله، وأمّه إله. وهم الإسرائيلية، وهم ملوك النصارى. قال الرابع: كذبت. هو عبد الله، ورسوله، وروحه، وكلمته. وهم المسلمون، فكان لكلّ رجل منهم أتباع على ما قال، فاقتتلوا، فظهروا على المسلمين، وذلك قول الله: {.. ويقتلون          الذين       يأمرون     بالقسط من       الناس.. }[آل عمران:21].
   قال قتادة: وهم الذين قال الله فيهم: { فاختلف الأحزاب من     بينهم.. }، فاختلفوا فيه، فصاروا أحزاباً. 
   ففي هذا الأثر دليل على أنّ كلّ طائفة قالت قولاً. فيكون الله ـ عزّ وجلّ ـ قد ردّ في بعض الآيات على طائفة منهم دون الطوائف الأخرى، وفي بعض الآيات ردّ جميع ما قالوه، كلّ طائفة بما تعتقد، هذا الذي تدلّ عليه آيات القرآن، بخلاف ما ذكر الشيخ، والله تعالى أعلم بالصواب.
32 ـ قوله تعالى: { يــأيّها الذين     ءامنوا لا تحرّموا طيّبــت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا.. }[المائدة:87].
   اختار الشيخ أنّ معنى قوله تعالى في هذه الآية ( ولا تعتدوا ) أي: لا تفعلوا من العبادة ما يضرّ، فمن فعل ذلك فقد اعتدى وأسرف، وإنّ ظنّ ذلك زهداً نافعاً، وعبادة نافعة.   

   وذكر أنّ ذلك هو قول الجمهور. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " قال ابن عبّاس، والنخعيّ، ومجاهد، وقتادة: ( ولا تعتدوا )، أي: لا تجبوا أنفسكم(1). وقال عكرمة: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين من ترك النساء، ودوام الصيام والقيام. وقال مقاتل(2): لا تحرّموا الحلال.".

   ثمّ ذكر الشيخ القول الثاني، فقال: " وعن الحسن: لا تأتوا ما نهى الله عنه. أي: لا تحرّموا الحلال، ولا تفعلوا  الحرام. فيكون قد نهى عن النوعين ".

   ثمّ استدرك فقال: " لكنّ سبب نزول الآية، وسياقها، يدلّ على قول الجمهور "(3).  
   لكنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يستبعد القول الثاني، ولذا عقّب على ذلك بقوله: " وقد يقال: هذا مثل قوله: { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.. }[الأعراف:31].    
الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين يذكرون سبب نزول هذه الآية، وهو ما أخرجه ابن جرير، عن عكرمة، أنّ
عثمان بن مظعون(1)، وعليّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود(2)، وسالماً مولى أبي حذيفة(3)، في أصحاب تبتّلوا، فجلسوا في البيوت، واعتزلوا النساء، ولبسوا المسوح، وحرّموا طيّبات الطعام واللباس، إلاّ ما أكل ولبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهمّوا بالإخصاء، وأجمعوا لقيام الليل، وصيام النهار، فنـزلت: { يــأيّها الذين       ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنّ         الله لا يحبّ المعتدين           }، يقول: لا تسيروا بغير سنّة المسلمين. يريد: ما حرّموا من النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا له من صيام النهار، وقيام الليل، وما همّوا به من الإخصاء، فلمّا نزلت فيهم، بعث إليهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: "إنّ لأنفسكم حقّاً، وإنّ لأعينكم حقّاً، صوموا وأفطروا، وصلّوا وناموا، فليس منّا من ترك سنّتنا "، فقالوا: اللهمّ أسلمنا، واتّبعنا ما أنزلت(4).
   وأصل هذا الحديث في الصحيحين، من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ، ولفظه: أنّ نفراً من أصحاب النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سألوا أزواج النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن عمله في السرّ، فقال بعضهم: لا أتزوّج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله، وأثنى عليه. ثمّ قال: " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. لكنّي أصلّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي "(1).
   وقد وافق الشيخ في اختياره: ابن الجوزيّ(2).

   واختار القرطبيّ قول الحسن، وذكر أنّه الأولى(3).

   وتوسّط بعض المفسّرين، فعمّ وخصّ، منهم ابن جرير ـ رحمه الله ـ، فإنّه قال: " .. وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله ـ تعالى ذكره ـ قد عمّ بقوله: ( ولا تعتدوا ) النهي عن العدوان كلّه، كان الواجب أن يكون محكوماً لما عمّه بالعموم، حتّى يخصّه مايجب التسليم له، وليس لأحد أن يتعدّى حدّ الله تعالى في شيء من الأشياء، ممّا أحلّ أو حرّم، فمن تعدّاه، فهو داخل في جملة من قال تعالى ذكره: { ..إنّ           الله لا يحبّ المعتدين           }". 

   ثمّ خصّ فقال: " وغير مستحيل أن تكون الآية نزلت في أمر عثمان بن مظعون والرهط الذين همّوا من أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بما همّوا به من تحريم بعض ما أحلّ الله لهم على أنفسهم، ويكون مراداً بحكمها كلّ من كان في مثل معناهم، ممّن حرّم على نفسه ما أحلّ الله له، أو أحلّ ما حرّم الله عليه، أو تجاوز حداً حدّه الله له، وذلك أنّ الذين همّوا بما همّوا به من تحريم بعض ما أحلّ لهم على أنفسهم، إنّما عوتبوا على ما همّوا به من تجاوزهم ما سنّ لهم وحدّ، إلى غيره "(4).
   ووافقه أبو حيّان على ذلك(5).

   واقتصر كثير من المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح(6).

   وأعدل الأقوال: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ لما ذكره من دلالة السياق، وسبب النـزول، وهما من أقوى المرجّحات(1).

   أمّا السياق؛ فإنّ قوله تعالى: ( ولا تعتدوا ) معطوف على قوله: ( لا تحرّموا )، فتحريم الحلال يكون بالامتناع عن تناوله. والاعتداء: الزيادة على ذلك بمثل الاختصاء ونحوه.

   ثمّ لمّا نهاهم عن تحريم ما أحلّ، وتجاوز ذلك، أمرهم بالأكل من الحلال الطيّب، وتقوى الله ـ عزّ وجلّ ـ، فلا يتجاوزون ذلك إلى ما حرّم: { وكلوا ممّا رزقكم الله حلــلاً طيّباً واتّقوا الله الذي
 أنتم به مؤمنون           }[المائدة:88].
   ثمّ بيّن لهم المخرج من الأيمان التي حلفوها على ترك الحلال، وسلوك الرهبانيّة، فقال: { لا يؤاخذكم الله باللغو في           أيـمـنكم ولكن            يؤاخذكم بما عقّدتم الأيـمــن            فكفّــرته.. }[المائدة:89].
   وإنّ ممّا يؤيّد ذلك، أنّ أكثر المفسّرين فسّروا الاعتداء في قوله تعالى: { وقــتلوا في        سبيل الله الذين       يقــتلونكم ولا تعتدوا..}[البقرة:190] بأنّه قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان، ونحوهم من غير المقاتلين، ولم يقولوا بالعموم(2)، لدلالة السياق على التخصيص، فهو هنا كذلك. 
   وأمّا سبب النـزول؛ فقد ورد فيه أنّ الاعتداء هو السير بغير سنّة المسلمين من الرهبانيّة المبتدعة عند النصارى وغيرهم، وفي بعض الروايات ورد تفسير الاعتداء بأنّه جبّ المذاكير.كلّ ذلك يقوّي ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ، والله تعالى أعلم.
33 ـ 35 :قوله تعالى:{..فكفّــرته إطعام عشرة مسـكين من         أوسط ما تطعمون          أهليكم.. }[المائدة:89]. 
   فيه ثلاث مسائل: 

· المسألة الأولى: الإطعام هل هو مقدّر بالشرع أم بالعرف.

· المسألة الثانية: الأدم هل هو واجب أم مستحبّ. 

· المسألة الثالثة: تمليك الطعام هل هو واجب.

المسألة الأولى: الإطعام هل هو مقدّر بالشرع أم بالعرف.

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الإطعام الوارد في الآية غير مقدّر بالشرع، وإنّما يرجع فيه إلى العرف، فيطعم أهل كلّ بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعاً. 

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الآية: " وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدّر بالشرع، أو يرجع فيه إلى العرف... والراجح في هذا.. أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كلّ قوم ممّا يطعمون أهليهم "(1).
   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّ هذا هو المنقول عن أكثر الصحابة والتابعين.
2. أنّ هذا هو الذي يدلّ عليه الكتاب والسنّة والاعتبار. 
3. أنّ الأصل، أنّ ما لم يقدّره الشرع، يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدّره الشرع، فيرجع فيه إلى العرف(2).
   ثمّ ذكر الشيخ أنّ الذين قالوا: إنّه مقدّر بالشرع، اختلفوا على أقوال، فمنهم من قال: يطعم كلّ مسكين صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من برّ، كقول أبي حنيفة وطائفة(1). ومنهم من قال: يطعم كلّ واحد نصف صاع من تمر أو شعير، أو ربع صاع من برّ. وهو مدّ، كقول أحمد وطائفة(2). ومنهم من قال: بل يجزيء في الجميع مدّ من الجميع، كقول الشافعيّ(3) وطائفة.(4)
الدراسة، والترجيح:

   هذه المسألة من مسائل آيات الأحكام، وأغلب المفسّرين إنّما يحكون أقوال الفقهاء في ذلك، ولم أر أحداً من المفسّرين أو الفقهاء ـ حسب اطّلاعي ـ من نصّ على مسألة العرف، سوى ما  ذكره الشيخ عن مالك ـ رحمه الله ـ أنّه كان يرى في كفّارة اليمين أنّ المدّ يجزيء في المدينة، أمّا سائر البلدان فإنّه قال: إنّ لهم عيشاً غير عيشنا، فأرى أن يكفّروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: {.. من           أوسط ما تطعمون            أهليكم ..}(5).
   وكذلك هو مذهب الظاهريّة.

   قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: " وأمّا من حدّ كيلاً ما، ومن منع من إطعام الخبز والدقيق، ومن أوجب أكلتين، فأقوال لا حجّة لها من قرآن، ولا سنّة، ولا قياس، ولا قول صاحب لا مخالف له "(6).

   وقد احتجّ من قال إنّه مقدّر بالشرع بما يلي: 
1. من السنّة: ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: "كفّر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد، فنصف صاع من برّ "(1).
2. ومن الأثر: عن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: " إنّي أحلف لا أعطي أقواماً، ثمّ يبدو لي أن أعطيهم، فأطعم عشرة مساكين، كلّ مسكين صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو نصف صاع من قمح "(2).
   وعن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: " في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع من حنطة "(3).

   وأمّا من قدّر الطعام بمدّ، فقد استدلّ بما يلي:

1. ما روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يقيم كفّارة اليمين مدّاً من حنطة، بمدّ الأوّل.
2. وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: " كنّا نعطي في كفّارة اليمين بالمدّ الذي يقتات به ".
3. وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: " مدّ لكلّ مسكين.. " (4).
4. ومن القياس ، قالوا: إنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أمر في كفّارة المواقع في نهار   رمضان بإطعام مدّ لكلّ مسكين(5)، فكذلك في كفّارة اليمين.

   وأمّا الذين قـالوا: نصف صاع من تمر أو شعير، أو ربع صاع من برّ، فاحتجّوا بمـا يلي:

حديث المظاهر من امرأته، وقد جاء في بعض رواياته أنّ امرأة من بني بياضة أرسلت بنصف وسق من شعير، فقال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ للمظاهر: "  أطعم هذا، فإنّ مُدَّي شعير، مكان مدّ برّ " (1)، وهذا نصّ في المسألة.
   قالوا: ويدلّ على أنّه مدّ برّ، أنّه قول زيد بن ثابت، وابن عبّاس، وابن عمر، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ، ولم يُعرف لهم من الصحابة مخالف. 

   وأجابوا عن حديث المواقع في رمضان الذي أعطاه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خمسة عشر صاعاً فقال: "تصدّق به" لكلّ مسكين مدّ. بأنّه اقتصر عليه لأنّه لم يجد سواه، بدليل ما ورد في بعض روايات الحديث أنّه كان قريباً من عشرين صاعاً، ولم يقل بهذا المقدار أحد، فدلّ على أنّه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه، ولذا لمّا أخبره بحاجته، أمره أن يطعمه أهله(2). 
   والراجح ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه.

   ويجاب عن أدلّة القائلين بالتقدير شرعاً بما يلي:

· أوّلاً: حديث ابن عبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: " كفّر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بصاع من تمـر، وأمر الناس بـه.. " لم يصحّ، فقـد ضعّفــه ابن
 حزم(1)، وابن كثير(2)، وابن حجر(3)، لأنّ في إسناده: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة، قال عنه ابن حجر: "ضعيف جدّاً ". بل قال ابن كثير: "مجمع على ضعفه". وفيه أيضاً: زياد بن عبد الله، وهو ضعيف أيضاً.
   وكذلك حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يقيم كفّارة اليمين مدّاً من حنطة..، ضعّفه ابن كثير أيضاً، لجهالة بعض رواته(4).
· ثانياً: ما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ من قوله: " إنّي أحلف لا أعطي أقواماً.." وإن صحّ عنه، كما ذكر ابن حزم ـ إلاّ أنّه لا يدلّ على التقدير شرعاً ، لأمرين: 
· أحدهما: أنّ هذا اجتهاد منه ـ رضي الله عنه ـ ، ويحتمل أن يكون هذا هو عرف زمانه. 
· الثاني: أنّه قد خالفه غيره من الصحابة. 
   وكذلك ما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ، يقال فيه مثل ما قيل في أثر عمر، وسائر الآثار المرويّة عن الصحابة. 

· ثالثاً: قياسهم كفّارة اليمين على كفّارة المواقع في نهار رمضان، قياس مع الفارق، وذلك لاختلاف الترتيب في الكفّارتين، ففي كفّارة اليمين يجب الإطعام قبل الصيام، بخلاف كفّارة الجماع في نهار رمضان، فإنّ الصيام مقدّم على الإطعام. ولو صحّ هذا القياس، فإنّه حجّة عليهم، لا لهم، لأنّه قد ورد في بعض الروايات أنّ مقدار الطعام الذي أُتي به إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فأعطاه للمواقع، قريب من عشرين صاعاً(1)، وهذا المقدار خلاف ما ذكره كلّ القائلين بالتقدير الشرعي، فدلّ ذلك على أنّ الشارع لم يحدّد مقداراً معيّناً من الطعام. 
   وممّا يدلّ على ذلك أيضاً: أنّ روايات الصحيحين كلّها، لم يرد فيها تحديد للمقدار، وإنّما التحديد في غيرها. 

   وقولهم: "إنّه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه.." غير مسلّم، إذ لو كان الأمر ما ذكروه، لبيّنه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما هو مقرّر في علم الأصول(2) .
   وكذلك قياسهم كفّارة اليمين على كفّارة الظهار، فإنّه قياس مع الفارق، لما سبق من اختلاف الترتيب في الكفّارتين.. 

   وأمّا ما روي من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أطعم هذا، فإنّ مدّي شعير مكان مدّ برّ "، فإنّه لم يصحّ، لأنّه مرسل(3).  

   والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: الأدم هل هو واجب أو مستحبّ؟:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ذلك راجع إلى حال المكفّر، إن كان يطعم أهله بأدم، وجب عليه ذلك، وإلاّ لم يجب. 

   قال: " وقد تنازع العلماء في الأدم، هل هو واجب أو مستحبّ؟ على قولين. والصحيح أنّه إن كان يطعم أهله بأدم، أطعم المساكين بأدم. وإن كان إنّما يطعمهم بلا أدم، لم يكن عليه أن يفضّل المساكين على أهله، بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله "(1).
الدراسة، والترجيح: 

   هذه المسألة كسابقتها، من مسائل آيات الأحكام، وأكثر المفسّرين إنّما يحكون أقوال الفقهاء فيها.

   وقد ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف(2)، والشافعيّة(3)، والحنابلة(4)، إلى أنّ الإدام ليس بواجب في الإطعام، وحجّتهم في ذلك: أنّ الأمر بالإطعام مطلق، ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس، فوجب إبقاؤه على إطلاقه.
   قال الشوكانيّ ـ رحمه الله ـ: " وأمّا كون ذلك الإطعام بإدام، فلا يصحّ هذا الاشتراط إلاّ على فرض أنّه لا يصدق الإطعام إلاّ على مجموع الطعام والإدام، وهو خلاف ما تدلّ عليه لغة العرب، وعرف أهل الشرع، كما يفيد ذلك واقعات كثيرة من أيّام النبوّة "(5).
   وذهب جمهور المالكيّة إلى وجوب الإدام إلاّ في خبز الحنطة(1).
   واختار ابن حبيب(2) من المالكيّة وجوب الإدام مطلقاً. وأيّده القرطبيّ في تفسيره، وذكر أنّ نزول الآية في الوسط يقتضي وجود الإدام(3). 

   وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ هو القول الوسط، وهو الراجح، لما يدلّ عليه قوله تعالى: {.. من         أوسط ما تطعمون        أهليكم ..}، فإنّه إذا لم يكن يطعم أهله الإدام، لم يجب عليه أن يطعم غيرهم بنصّ الآية. 

   والذين لم يوجبوا الإدام مطلقاً، جعلوا الإطعام في كفّارة اليمين، وفي غيرها من الكفّارات، واحداً في سائر الأحكام، وقد سبق أنّ ذلك قياس مع الفارق، حيث خصّ الله كفّارة اليمين بقوله: ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ). 
   وأمّا من أوجبوا الإدام مطلقاً، أو في غير خبز الحنطة، فليس معهم دليل صحيح يحتجّون به، سوى ما فهموه من لفظ الآية، ولفظ الآية لا يحتمل ما فهموه، كما قال ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ(4). 

المسألة الثالثة: التمليك في كفّارة اليمين هل هو واجب؟:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عدم وجوب التمليك في كفّارة اليمين. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " وإذا جمع عشرة مساكين، وعشّاهم خبزاً أو أدماً من أوسط ما يطعم أهله، أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة(1)، ومالك(2)، وأحمد ـ في إحدى الروايتين(3) ـ، وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل "(4).
   وحجّة الشيخ: 

1. أنّ الله إنّما أمر بالإطعام، ولم يأمر بالتمليك، وهذا إطعام حقيقة. 
2. أنّ مقصود الشارع: هو الإطعام، فيكون أولى من التمليك، لأنّ المملّك قد يبيع ما أعُطي، ولا يأكله، بل قد يكنـزه، فلا يحصل مقصود الشارع من الإطعام.
   ثمّ ذكر الشيخ أنّ الذين أوجبوا التمليك، احتجّوا بحجّتين:

· إحداهما: أنّ الطعام الواجب مقدّر بالشرع، ولا يعلم إذا أكلوا أنّ كلّ واحد يأكل قدر حقّه. 
· الثانية: أنّه بالتمليك يتمكّن من التصرّف الذي لا يمكنه مع الإطعام. 
· ومن أدلّتهم أيضاً: ما جاء في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أطعم الجدّة السدس.. "(5)، فسمّى التمليك إطعاماً. 
· واحتجّوا أيضاً بأنّه مالٌ وجب للفقراء شرعاً، فوجب تمليكهم إيّاه كالزكاة(6).
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بما يلي:

أوّلاً: " قولهم: إنّه مقدّر بالشرع.. غير مسلّم. وإن قدّر أنّه كذلك، فالكلام إنّما هو إذا أشبع كلّ واحد منهم غداءً وعشاءً، وحينئذ فيكون قد أخذ كلّ واحد قدر حقّه وأكثر. 
   وأمّا التصرّف بما شاء، فالله تعالى لم يوجب ذلك، إنّما أوجب الإطعام، ولو أراد ذلك لأوجب مالاً من النقد ونحوه، وهو لم يوجب ذلك.
ثانياً: استدلالهم بما روي عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه أطعم الجدّة السدس.. غاية ما يقال فيه إنّ التمليك قد يسمّى إطعاماً، لكن تناول اللفظ للإطعام المعروف أولى، لاسيّما عند الإطلاق، وإنّما يسوغ إطلاق الإطعام على التمليك إذا ذُكر المُطْعَم، فيقال: أطعمه كذا. أمّا عند الإطلاق، مثل أن يقول: أطعم هـؤلاء المساكين. فإنّه لا يُفهم منـه إلاّ نفس الإطعام. 

ثالثاً: قولهم: إنّه مال وجب للفقراء شرعاً.. يجاب عنه بأنّ الزكاة إنّما أوجب فيها التمليك لأنّه ذكرها باللام بقوله تعالى: { إنّما الصدقــت للفقراء والمسـكين.. }[التوبة:60]، بخلاف كفّارة اليمين، ولذا لمّا ذكر الرقاب، وفي سبيل الله، أتى بـ (في ) الظرفيّة التي تفيد التصرّف، لذا لم يجب التمليك فيهما، فيجوز أن يعتق من الزكاة من غير تمليك للمعتق، ويجوز أن يشتري منها سلاحاً يعين به في سبيل الله، من غير تمليك لأحد "(1).
الدراسة، والترجيح:

   أكثر أهل العلم على القول بعدم وجوب التمليك كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، وخالف في ذلك الشافعيّ ـ رحمه الله ـ ، فذهب إلى وجوب التمليك(2). 
   وهي رواية في مذهب أحمد(1).
   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ونسبه إلى أكثر السلف، وقد ذكر حجج القائلين بالوجوب، وأجاب عنها ـ كما سبق ـ بما لا مزيد عليه. 
36 ـ قوله تعالى: { عفا الله عمّا سلف ومن      عاد فينتقم الله منه..} [المائدة:95].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: { ومن      عاد فينتقم الله منه }: " من عاد إلى ذلك في الإسلام بعد ما عفا الله عنه في الجاهليّة، وقبل نزول الآية "(1)، وليس المراد عفا الله عمّن عاد ثانية في الإسلام بعد أولى، عالماً بالحكم.     
   واستدلّ لذلك بما يلي: 

1. أنّ ذلك مثل قوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من     النساء إلاّ ما قد سلف.. } [النساء:22]، وقوله: { وأن   تجمعوا بين الأختين إلاّ ما قد سلف.. }[النساء:23]، وقوله: { قل للذين          كفروا إن            ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.. }[الأنفال: 38]. فقوله ( ما قد سلف ) في هذه الآيات يراد به ما سلف منهم في الجاهليّة.
2. أنّه لو كان المراد: ( عفا الله عن أوّل مرّة )، لما أوجب عليه جزاءً، ولا انتقم منه، وقد أوجب عليه الجزاء أوّل مرّة، وقال: ( ليذوق وبال أمره )، فمن أذاقه الله وبال أمره، كيف يكون عفا عنه؟. 
3. أنّ قوله ( عمّا سلف ) لفظ عام، واللفظ العامّ المجرّد عن قرائن التخصيص، لا يراد به مرّة واحدة، فإنّ هذا ليس من لغة العرب. 
4. أنّه لو قدّر أنّ المراد بالآية: ( عفا الله عن أوّل مرّة )، وأنّ قوله ( ومن عاد ) يراد به العَود إلى القتل، فإن انتقام الله منه إذا عاد، لا يسقط الجزاء، فإنّ تغليظ الذنب لا يسقط الواجب، كمن قتل نفساً بعد نفس، لا يسقط عنه قود، ولا دية، ولا كفّارة"(2).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ـ كما ذكر ابن جرير(1) ـ خمسة:

· الأوّل: عفا الله عمّا سلف منكم في الجاهليّة، ومن عاد في الإسلام، فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفّارة. وهو مروي عن عطاء.
· الثاني: مثل الأوّل، إلاّ أنّهم قالوا: فينتقم الله منه بإلزامه الكفّارة، فجعلوا الانتقام هو الإلزام بالكفّارة. وهو مروي عن سعيد بن جبير، وعطاء.

· الثالث: عفا الله عمّا سلف منكم قبل التحريم، ومن عاد بعد التحريم عالماً عامداً ذاكراً، فينتقم الله منه، ولا كفّارة لذنبه, ولا جزاء يلزمه في الدنيا. وهو مروي عن ابن زيد.
· الرابع: عفا الله عمّا سلف من قتل الصيد بعد الإسلام في المرّة الأولى، ومن عاد في الثانية، فينتقم الله منه، دون كفّارة تلزمه عن قتل الصيد. وهو مروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.
· الخامس: أنّ المعنيّ بذلك شخص بعينه. وهذا القول مرويّ عن زيد أبي المعلّى(2). وهو في الحقيقة لا يخرج عمّا قبله، لأنّ العبرة عند المفسّرين بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. 
   أمّا الأقوال الثلاثة الأولى فإنّها كلّها متفقة على أنّ المراد بقوله: ( ما سلف ) ما كان في الجاهليّة قبل التحريم، وإنّما اختلف في الكفّارة، هل هي نفس الانتقام، أم أنّها زائدة عنه، أم هي غير لازمة أصلاً. والشيخ ـ رحمه الله ـ لم يتطرّق إلى هذه المسألة، لذا سيكون الحديث مقتصراً على المسألة الأولى، وقد عادت الأقوال على القولين اللذين ذكرهما الشيخ. 
   وقد وافق الشيخ في اختياره عامّة المفسّرين(1)، ولم أر من المفسّرين من اختار القول الآخر.

   واقتصر قليل من المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح(2) .

   وقد تولّى الشيخ ـ رحمه الله ـ الإجابة عن القول الثاني ـ كما سبق ـ، وبيّن أنّ معهود القرآن، ولغة العرب تأبى ذلك، ولذا حكم عليه بعض المفسّرين بالشذوذ(3).

37 ـ قوله تعالى: { يــأيّها الذين      ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من        ضلّ إذا اهتديتم.. }[المائدة:105].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية قولاً وسطاً، فقال:"الاهتداء إنّما يتمّ بأداء الواجب،فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات،لم يضرّه ضلال الضالّ، وذلك يكون تارة بالقلب،وتارة باللسان،وتارة باليد.. " .

   ثمّ قال:  " وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلاً لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ في خطبته: أيّها الناس، إنّكم تقرؤون هذه الآية: ( عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم.. )، وإنّكم تضعونها في غير موضعها، وإنّي سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: ( إنّ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه )(1).

   والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى، إمّا بلسانه، وإمّا بيده مطلقاً من غير فقه، ولا حلم، ولا صبر، ولا نظر فيما يصلح من ذلك، وما لا يصلح، وما يقدر عليه، وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني(2) ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: سألت عنها ـ أي الآية ـ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال:  ( بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتّى إذا رأيت شحّاً مطاعاً، وهوى متّبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يدان لك فيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام، فإنّ من ورائك أيّام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهنّ كأجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله )(1)، فيأتي الأمر والنهي معتقداً أنّه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي، كالخوارج، والمعتزلة، والرافضة، وغيرهم، ممّن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد، وغير ذلك، فكان فساده أعظم من صلاحه، ولهذا أمر النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالصبر على جور الأئمّة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال:  ( أدّوا إليهم حقوقهم، وسلوا الله حقوقكم )(2)".
  إلى أن قال ـ رحمه الله ـ :  " وجماع ذلك داخل في القاعدة العامّة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيّئات، أو تزاحمت، فإنّه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإنّ الأمر والنهي وإن كان متضمّناً مصلحة، ودفع مفسدة، فينظر للمعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأموراً به، بل يكون محرّماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكنّ اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتّباع النصوص، لم يعدل عنها، وإلاّ اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها، وبدلالتها على الأحكام "(3).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى هذه الآية خمسة(4):

· الأوّل: إذا أمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر، فلم يقبل منكم. وهو مرويّ عن ابن مسعود، وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
· الثاني: أنّ العبد إذا عمل بطاعة الله، لم يضرّه من ضلّ بعده وهلك. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.

· الثالث: عليكم أنفسكم، فاعملوا بطاعة الله، لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم، فأمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر. وهو مرويّ عن أبي بكر الصدّيق، وحذيفة ـ رضي الله عنهما ـ.   وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة.
· الرابع: لا يضرّكم من حاد عن قصد السبيل، وكفر بالله من أهل الكتاب. وهو مرويّ عن سعيد بن جبير.
· الخامس: أنّ المراد بذلك كلّ من ضلّ عن دين الله. وهو مرويّ عن ابن زيد.

   وما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ جامع لهذه الأقوال جميعاً، وهو اختيار عامّة المفسّرين ـ من غير التفصيل الذي ذكره الشيخ ـ، إلاّ ما روي عن أبي عبيد القاسم بن سلاّم(1) ـ رحمه الله ـ أنّها منسوخة؛ نسخ آخرها أوّلها، وتابعه المقري(2)، وابن حزم(3). ولم أر أحداً من المفسّرين اختار هذا القــول، بل حكم عليه بعضهم بالضعف(4)، وذلك لأمور: 

· أحدها: أنّ الأصل عدم النسخ، حتّى يقوم دليل على وقوعه، ولا دليل.

· الثاني: أنّ النسخ لا يصار إليه إلاّ عند تعذّر الجمع، فإذا أمكن الجمع، فلا يصار إلى النسخ. وهنا أمكن الجمع، فبطل القول بالنسخ.

· الثالث: أنّ الناسخ والمنسوخ لا يجتمعان في نصّ واحد، فلا بدّ من تأخّر أحدهما عن الآخر، وانفصاله عنه(1).
   قال مكيّ بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ : " واعلم أنّ من شروط الناسخ، أن يكون منفصلاً من المنسوخ، منقطعاً عنه. فإن كان متّصلاً به غير منقطع عنه، لم يكن ناسخاً لما قبله، ممّا هو متّصل به "(2).
(1) الفتاوى الكبرى: 2/353، 354 ( باختصار وتصرّف ).  وينظر: 4/309.   ومجموع الفتاوى: 7/ 495، و12/483. 


(2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/353.


(3) السبب في ذلك: أنّ الشيخ نظر إلى هذه الآية من جانب عقديّ بحت، في معرض الـرد على المعتزلة القائلين بأنّ 


     الخشية توجب العموم. وقـد أشار بعض المفسّرين من بعيد إلى المعنى الذي ذكره الشيخ دون أن يصرّحوا به (ينظر: جامع البيان للطبريّ: 4/531، والنكت والعيون للماوردي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/28).  


(1) ينظر: زاد المسير: ص374. 


(2) الكشّاف: 1/333. وقوله: " فما أنعاه.. " لعلّه إشارة إلى بطلان عمل من أصرّ على المعاصي، ولا سيّما الكبائر، 


     ومات على ذلك، كما هو مذهب المعتزلة. 


(3) البحر المحيط: 3/476. 


 (4) الوجيز: 3/476.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/353. 


 (2) أخرج الطبريّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره (2/374)، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّـه قال: " كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلّهم على شريعة من الحقّ، فاختلفوا، فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين". وأخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ مقارب(2/480)، وقال: " حديث صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرّجاه".


(3) صحابيّ جليل.و"حمار" باسم الحيوان المعروف كان لقبه، واسمه عبد الله، كان كثير الفكاهة والمزاح ( ينظر:الإصابة 


     :1/351).


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنّه ليس بخارج من الملّة: 6/2489،


       برقم:6398.


 (2) منها: حديث أبي سعيد الخدريّ ـ رضي الله عنه ـ، أخرجه البخاريّ في كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهـل        الإيمان في الأعمال: 1/16، برقم:22. ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً، باب: إثبات الشفاعة، وإخراج الموحّدين     من النار: ص58، برقم:184.


 (1) السياسة الشرعية ( الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية ): ص66، ( باختصار ). 


 (1) ينظر: المدوّنة الكبرى ( بيروت: دار صادر ): 16/302.


 (2) ينظر: الأمّ: 4/230.


 (3) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/474. 


 (4) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/413. 


 (5) ينظر: السياسة الشرعية: ص66. 


 (6) ينظر: المبسوط للسرخسي ( بيروت: دار المعرفة ): 9/201. 


 (7) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، الثوريّ الكوفيّ المجتهد، سيّد العلماء في زمانـه، فــاق عدد 


     شيوخه الستّ مئة، حدّث عنه خلق منهم: الأعمش، وجعفر الصادق، مات سنة إحدى وستين ومئة.  ( ينظر: مشاهير علماء الأمصار: ص169، وسير أعلام النبلاء: 7/229 ).  


 (8) إسحق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن راهويـه، سيّد الحفّاظ، أبو يعقوب، سمع من ابن المبـارك، والفضيل بن 


     عياض. حدّث عنه: أحمـد بن حنبل، ويحيى بن معين، مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين. ( ينظـر: طبقات الحنابلة (بيروت: دار المعرفة ): 1/109، وسير أعلام النبلاء: 11/358 ).


 (9) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة: 5/80، برقم:439، والترمذيّ في الحدود  =


=   أيضاً، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب: 4/52، برقـم: 1448،  والنسائيّ في كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه: 8/88، برقم:4971، وابن ماجه في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس: 2/92، برقم: 2620، بألفاظ متقاربة، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 5/93، برقم: 5278.


(1) ينظر: جامع البيان: 4/552. 


(2) ينظر: معالم التنـزيل: 2/32. 


 (3) ينظر: أحكام القرآن له: 2/597.


 (4) ينظر: أحكام القرآن له: 2/413. وتبعه من المتأخّرين: محيي الدين شيخ زاده في حاشيته على تفسير البيضاوي: ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 3/517. 


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ: 6/151. 


 (6) حديث العرنيين أخرجه البخاريّ في كتاب الوضوء ، باب: أبوال الإبل والدوابّ والغنم ومرابضها:1 /92، عـن 


     أنس ـ رضي الله عنه ـ، قال: قدم أناس من عُكْلٍ أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلمّا صحّوا، قتلوا راعي النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أوّل النهار، فبعث في آثارهم، فلمّا ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وأُلقوا في الحرّة، يستسقون فلا يسقون.                                                                    


         وأخرجه مسلم في القسامة: باب: حكم المحاربين والمرتدين: ص433، برقم: 1671. 


 (1) ينظر: حاشية السنديّ ( حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميّة ): 8/88. 


 (2) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/413، والمغني لابن قدامة: 12/474.  


 (1) المقاليع جمع مقلاع، وهو الذي يُرمى به الحجر. ( ينظر: لسان العرب: 5/ 3725، مادّة قلع ).


 (2) السياسة الشرعيّة: ص67. 


 (3) آية الحرابة وأمثالها من آيات الأحكام، والكلام فيها يسمّى: تفسير آيات الأحكام، وقد سبق مثل هذه الآيات. وقد أفرد كثير من العلماء هذا النوع من التفسير بمصنّفات خاصّة. 


 (4) ينظر: المبسوط للسرخسي: 9/ 201.


 (1) ينظر: المغني: 12/475. 


 (1) مجموع الفتاوى: 16/75.  ومراد الشيخ بالتخيير هنا: تخيير الشهوة والمشيئة، لا تخيير المصلحة، كما بيّن ذلك في


      الموضع الآخر. 


(2)ينظر: المدوّنة الكبرى: 16/298.


(3) مجموع الفتاوى: 34/118، 119. وينظر: السياسة الشرعيّة: ص62، ودقائق التفسير: 2/34. 


(4) ينظر: الوجيز: 1/317. 


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 2/33. 


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/152. 


 (3) ينظر: البحر المحيط: 3/484. 


 (4) أحكام القرآن: 2/600. 


 (5) ينظر: جامع البيان: 4/552.


 (6) هو الإمام الحافظ فقيه العراق، أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النخعيّ ، اليمانيّ ثمّ الكوفيّ. روى 


     عن مسروق وعلقمة بن قيس. روى عنه سماك بن حرب وسليمان الأعمش. مات سنة: ستّ وتسعين. ( ينظر:  طبقات الفقهاء للشيرازي ( بيروت: دار القلم ): ص82، وسير أعلام النبلاء: 4/520).


 (7) إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ، مفتي العراق، أبو ثور، الكلبي، البغدادي ،  سمع من سفيان بن عيينة  ،  ووكيع بن 


الجراح ، وابن عُليّة ، وغيرهم . حدث عنه أبو داود ، وابن ماجه ، وأبو القاسم البغوي، وغيرهم ، مات سنة أربعين ومئتين ( ينظر: وفيات الأعيان: 1/26، وسير أعلام النبلاء : 12/72 ).


(8) ينظر: جامع البيان: 6/215.


(9) ينظر: أحكام القرآن له: 2/409.


(10) ينظر: أحكام القرآن له: 2/66.


(11) ينظر: التفسير الكبير: 4/346.


(12) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/444.


(13) ينظر: جامع البيان: 4/552.





(1) هو سعيد بن جبير بن هشام، أبو عبد الله، مولى بني والبة من بني أسد. سمع ابن عبّاس وابن عمـر. وسمع منه عمرو 


      ابن دينار وأيّوب. مات سنة خمس وتسعين ( ينظر: التاريخ الكبير: 3/461، وتذكرة الحفّاظ: 1/76).


(2) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، الإمام المفسّر، أبو محمّد. حدّث عن: أنس بن مالك، وابن عباس. حدّث


     عنه: شعبة وسفيان. مات سنة: سبع وعشرين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 1/361، وسير أعلام النبلاء: 5 /264).


(3) جامع البيان: 4/557.  


(4) أخرجه البخاريّ في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {.. أنّ       النفس بالنفس والعين بالعين.. }[المائدة:45]:


     6/2521، برقم: 6484،  ومسلم في كتاب القسامة، باب ما يباح بـه دم المسلم : ص435، برقم: 1676.  


 


(1) أحكام القرآن له: 2/409. 


 (2) الآية التاسعة والثمانون من سورة المائدة. 


 (3) الآية السادسة والتسعون بعد المئة من سورة البقرة. 


 (4) ينظر: مغني اللبيب لابن هشام ): ص92، 95. 


 (5) ينظر: زاد المسير: 2/345. 


 (6) جامع البيان: 4/555.


 (1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربيّ: 2/600. 


 (2) جامع البيان: 4/552.


(3) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/75. 


 (1) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/411. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 4/557.  


 (3) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/91. 


 (4) ينظر: صحيح البخاريّ: كتاب الطبّ، باب الدواء بأبوال الإبل: 5/2153، برقم: 5362.


 (1) هو التابعيّ الجليل عبد الله بن زيد الجرميّ البصريّ، سمع من أنس، ومالك بن الحويرث.  روى عنه: خالد الحذّاء ، 


     وأيّوب . مات سنة سبع ومئة. ( ينظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجّاج ( المدينة: الجامعة الإسلاميّة ): 1/699، وسير أعلام النبلاء: 4/468).


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب: { إنّما جز ؤا الذين       يحاربون           الله ورسوله ويسعون             في           الأرض فساداً.. }: 


     4/1684، برقم:4334. 


(3) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتدّ : 5/63، برقم : 4353، والنسائيّ في كتاب القسامة ،


     باب سقوط القود من المسلم للكافر: 8/ 23، برقم: 4187. وصحّحه الألبانيّ ، كما في صحيح الجامع الصغير: 6/220، برقم: 7518.  


 (1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيّان: 1/577. 


 (2) سبق تخريجه قريباً. 


 (3) أخرجه مالك في الموطأ ( بيروت: دار الآفاق الجديدة ): 2/832، برقم: 1520، وابن حبّان في صحيحه: 10/313، برقم: 4462، والبيهقيّ في سننه: 8/262، كلّهم موقوفاً على عائشة، وروي مرفوعاً بلفظ: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً " أخرجه البخاريّ في صحيحه في كتاب الحدود، باب: قول الله تعالى:{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..}[المائدة: 38]: 6/2491، برقـم : 6407. ومسلم في كتاب الحدود ، باب حدّ السرقة ونصابها : ص438، برقم: 1684. 


 (1) جامع البيان: 4/556. 


 (2) ينظر تخريجه: ص 211.


 (1) هذا القول مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وهو قول عطاء ومجاهد والسدّيّ. ( ينظر: جامع البيان : 


      5/52).


 (2) أبو بكر، محمّد بن إبراهيم النيسابوري، المحدّث الفقيه المفسّر، له اطّلاع واسع على اختلاف العلماء، وله كتاب كبير في التفسير، مات سنة تسع عشرة وثلاث مئة. ( ينظر: السير: 14/ 490، وطبقات الحفّاظ: 1/330 ).


(3) ينظر: الإجماع ، كتاب أحكام السرقة ( الريـاض: دار طيبة ): ص141.  


(*) ينظر في هذا الموضوع : بحث أعدّته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة، مجلّة البحوث الإسلاميّة: 28/ 23.


(1) قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ : " الغين، والواو، واللام، أصل صحيح، يدلّ على ختلٍ وأخذٍ من حيث لا يدري،


     يقال: غاله، يغوله: أخذه من حيث لم يدر.. " ( معجم مقاييس اللغة ( بيروت: دار الفكر ):4/ 402، مادة غول). وقال الفيروز آبادي ـ رحمه الله ـ: " الغيلة ـ بكسر الغين ـ: الخديعة والاغتيال. وقتله غيلة: خدعه، فذهب به إلى موضع، فقتله " ( القاموس المحيط، بيروت: دار الفكر : 8/53 ).  


 (2) الخان: الحانوت ونحوه، ( فارسيّ معرّب ) . ينظر: لسان العرب: 2/1296، مادة ( خون ). 


 (3) السياسة الشرعيّة: ص67، 68. 


 (1) هو التابعيّ الجليل: عبد الله بن ذكوان القرشيّ، إمام ثقة فقيه. سمع أباسلمة والأعرج. روى عنه: عبيد الله بن عمر،


      ومالك ، والثوريّ. مات سنة: إحدى وثلاثين ومئة.  ( ينظر: الكنى والأسماء: 1/350 ،  وسير أعـلام النبلاء:


     5/445).


 (2) ينظر: المدوّنة: 16/230، ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل: 6/233. 


 (3) ينظر: الحجّة لمحمد بن الحسن الشيبانيّ ( بيروت: عالم الكتب ): 4/ 382.


 (4) ينظر: الأمّ: 7/349.


 (5) ينظر: المغني: 11/460.


 (6) ينظر: المحلّى: 7/521. 


(7) أخرجه الترمذيّ في أبواب الديات، باب ما جاء في حكم وليّ القتيل في القصاص والعفو: ص432،            برقم: 1409. وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح سنن الترمذيّ ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): 2/58. 


(1) كتاب الردّ على محمّد بن الحسن، ضمن كتاب الأمّ للشافعيّ، باب: قتل الغيلة وغيرها، وعفو الأولياء : 7/ 349. وهذا الأثر منقطع، لأنّ إبراهيم ـ وهو النخعيّ ـ لم يدرك عمر. 


 (2) ينظر: شرح الرسالة لابن أبي زيد القيروانيّ لزرّوق: 2/229. 


 (1) ينظر: الإنصاف للمرداوي ( مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق: د. عبد الله التركي ): 27/26 ـ 28.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/310.


 (3) المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.  


 (4) الربيع بن أنس بن زياد البكريّ ، الخراسانيّ ، المروزيّ ، كان عالم مـرو في زمانه. سمع أنس بن مالك، وأبا العالية


     الرياحيّ. روى عنه: سليمان التيميّ، والأعمش. مات سنة تسع وثلاثين ومئة. ( ينظر: مشاهير علماء الأمصار: 1/126، وسير أعلام النبلاء: 6/169 ). 


(1) هو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريّ، حافظ زمانه، روى عن ابن عمر ، وجابر .حدّث عنه: عطاء ، 


     وعمر بن عبد العزيز. مات سنة: أربع وعشرين ومئة. ( ينظر: تاريخ البخاريّ: 1/220، وسير أعلام النبلاء : 5/326 ).                                                       


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/428. وينظر: المدوّنة الكبرى: 16/298، 299. والفواكه الدواني للنفراوي ( بيروت: دار الفكر ): 2/204.


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/215.


 (4) ينظر: المبسوط للسرخسي: 9/135. 


(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن ( المدينة: المكتبة العلمية ): ص400.


(6) ينظر: أحكام القرآن له: 4/51.


(7) ينظر: الوجيز: 1/317.  


(8) ينظر: أحكام القرآن له: 2/601. 


(9) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 280. 


(10) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (بيروت: عالم الكتب ): 1/306، ومعاني القرآن وإعرابه للزجّاج ( بيروت: عالم الكتب ): 2/170، وإيجاز البيان عن معاني القرآن للنيسابوري ( بيروت: دار الغرب الإسلاميّ ): 1/275، ولسان العرب: 6/4512، مادة ( نفي ). 


 (1) ينظر: البحر المحيط: 3/485.


 (2) هكذا في النسخة المطبوعة، ولعلّها: ( مخلّى )، من التخلية، وهي الترك.  ( ينظر: لسان العرب:2/ 1257 ،  مادة


     ( خلا ). 


 (3) أحكام القرآن للجصّاص: 2/412. 


 (4) التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/94. وينظر: جامع البيان: 4/560. 


 (5) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/369.


(1) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في فضائل المدينة، باب فضل المدينة، وأنّها تنفي الناس : 2/662، برقم:1772.


     ومسلم في كتاب الحجّ، باب: المدينة تنفي شرارها: ص339، برقم: 1382.


 (1) أخرج ذلك البيهقيّ في سننه: 6/34. وقد نصّ الشيخ على ذلك، فقال: " والنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يكن له حبس، ولا لأبي بكر. بل أوّل من اتّخذ السجن: عمر. وكان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يسلّم الغريم إلى غريمه، ويقول: " ما فعل أسيرك؟ ". فيجعله أسيراً معه حتّى يقضيه حقّه، وهذا هو  المطلوب من الحبس " مجموع الفتاوى: 15/ 136. وهذا إنّما هو في حقوق العباد، وأمّا في العقوبات، فلم يرد عنه شيء في ذلك. 


 (2) ينظر: مصنّف عبد الرزّاق ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 5/148، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/153.


 (3) أخرجه البخاريّ في أبواب المساجد، باب دخول المشرك المسجد: 1/179، برقم: 457. 


       وثمامة بن أثال هو ابن النعمان بن مسلمة الحنفيّ، أبو أمامة ، سيّد أهل اليمامة. وقصّة إسلامه مشهورة في الصحيح. ذكر ابن إسحق أنّ ثمامة ثبت على إسلامه لمّا ارتدّ أهل اليمامة، ولحق هو ومن اتّبعه بالعلاء بن الحضرميّ لمّا مرّ بهم متوجّهاً إلى البحرين لمقاتلة المرتدّين، وقتل هناك. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 1/204، 205 ). 


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره: 4/231، برقم: 3625، والترمذي  في كتاب 


     الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة: ص436، برقم: 1421، والنسائيّ في كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس: 8/67، برقم:7362، والبيهقيّ في السنن الكبرى: 6/53، برقم: 1073، والحاكم في المستدرك:4/114، برقم: 7063. وحسّنه الألبانيّ كما في صحيح سنن أبي داود: ( بيروت: المكتب الإسلامي): 2/691. 


(1) ينظر: إعلام الموقّعين: 1/261. 


(1) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العمريّ ، المدنيّ. كان صاحب قرآن وتفسير. حدّث عن أبيه، وابن المنكدر . روى 


     عنه أصبغ بن الفرج ، وقتيبة. مات سنة اثنتين وثمانين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 5/284، وسير أعلام النبلاء: 8/349).


 (2) زاد المسير: 2/347. ( باختصار يسير ). 


 (3) هو معمّر بن المثنّى التيميّ البصريّ النحويّ. حدّث عن هشام بن عروة، وأبي عمرو بن العلاء. حدّث عنه: عليّ ابن المدينيّ، وأبو عبيد القاسم بن سلام. مات سنة تسع ومئتين. ( ينظر: تاريخ بغداد: 8/236، وسير أعلام النبلاء : 9/445).


 (4) دقائق التفسير: 2/47.


 (1) مجموع الفتاوى: 1/200. وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم : 2/778.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 1/200. 


 (3) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذّن لمن سمعه..:ص98، برقم: 384.


 (4) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطيّ: 2/98. وينظر: هذه هي الصوفيّة: ص138. 


 (5) أخرجه أحمد في المسند: 4/138، برقم:17209، والترمذيّ في كتاب الدعوات، باب                                                                   وابن ماجه في أبواب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة: 1/252، برقم: 1381، والنسائيَ في السنن الكبرى: 6/169، برقم:10496، وابن خزيمة في صحيحه ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): 2/225، برقم: 1219. وصحّح إسناده الأعظميّ.


 (1) روح المعاني: 6/124.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين للحربي: 2/583، وما بعدها. 


 (1) مجموع الفتاوى: 1/202. 


 (2) المصدر السابق: 1/223. وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/783. 


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام إذا قحطوا : 1/342، برقم: 964. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 1/223. 


 (1) جامع المسائل: 2/339. 


 (2) الكشّاف: 1/337.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 3/494.


 (4) هو تاج القرّاء: محمّود بن حمزة الكرمانيّ، كان عجباً في الفهم ودقّة الاستنباط، له كتاب غرائب التفسير، والبرهان في توجيه متشابه القرآن. مات سنة خمس مئة. ( ينظر: معجم الأدباء: 19/ 125، وكشف الظنون لحاجي خليفة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 131.


 (5) غرائب التفسير، وعجائب التأويل ( جدّة : دار القبلة للثقافة الإسلاميّة ، وبيروت : مؤسّسة علوم القرآن ): 1/330.


 (1) المحرّر الوجيز: 4/436، 437. 


 (2) السابق: 4/437. 


 (3) ينظر: جامع المسائل: 2/ 333 ـ 340. 


 (1) أحكام القرآن: 2/615، 616. ( باختصار يسير ). 


 (2) أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى، في كتاب السرقة، باب السارق يسرق أوّلاً: 8/270.وينظر: البحر المحيط: 3/ 494.


 (3) قد ذكر الشيخ ـ رحمه الله أنّ القراءة الشاذّة إذا صحّ النقل بها عن الصحابة، فإنّه يجوز الاستدلال بها في الأحكام، كما نقل ابن عبد البرّ إجماع العلماء على ذلك. ( ينظر: مجموع الفتاوى: 34/ 43 ). 





 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/173، 174. 


(2) ينظر: البحر المحيط: 3/494. 


 (3) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/440.


 (4) أخرجه الدار قطنيّ في كتاب الحدود والديات ( بيروت: دار المعرفة ): 3/ 181، برقم: 292. وصحّحه الألبانيّ، كما في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 8/85، 86.


 (5) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/440.


 (1) مجموع الفتاوى : 14/452.   وينظر: مجموع الفتاوى: 1/208، و: 25/129، والجواب الصحيح: 2/285،


     286. 


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 25/129. وينظر: تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (بيروت: دار إحياء التراث العربي ): 3/36.


 (3) ينظر: الجواب الصحيح: 2/286.


 (1) ينظر ـ على سبيل المثال ـ : الكشّاف للزمخشريّ : 1/338، والمحرّر الوجيز لابن عطيّة : 4/445، والجـامع


      لأحكام القرآن للقرطبيّ: 6/181، والبحر المحيط لأبي حيّان: 3/500، والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبيّ ( بيروت: المكتبة العصريّة ): 1/ 426، ولسان العرب لابن منظور: 3/2097، مادة ( سمع ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/384، 385.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 2/307.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 3/57.


 (5) ينظر: السابق: 4/ 56. 


 (6) ينظر: مشكل إعراب القرآن ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 1/226. 


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 319، ومدارك التنـزيل: 1/ 282.


 (1) ينظر: جامع البيان: 6/385، ومعاني القرآن للنحّاس: 3/ 216. 


 (2) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، مولى ابن مزاحم. الإمام الكبير ، أبو محمّد الهلاليّ الكوفيّ، ثمّ المكيّ. سمع


     عمرو بن دينار، والزهريّ ، وحدّث عنه: الأعمش، وابن جريج. انتهى إليه علوّ الإسناد. مات سنة: ثمان وتسعين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 4/94، وسير أعلام النبلاء: 8/454). 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 4/ 446. 


 (4) نظم الدرر: 2/456.


 (5) ينظر: جامع البيان: 4/579، 580.


 (1) هو الصحابيّ الجليل البراء بن عازب بن الحارث، أبو عمارة الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ، روى أحاديث كثيرة، وشهد


     غزوات كثيرة مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. حدّث عنه: عبد الله بن يزيد الخطميّ، وأبو جحيفة السوائي، مات سنة: اثنتين وسبعين. ( ينظر: التاريخ الكبير: 2/117، وسير أعلام النبلاء: 3/194).


 (2) أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود ،أهل الذمّة ،في الزنى: ص442، برقم:1700 .


 (1) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين: 5/107، برقم:4446. وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص، وسكت عنه.


 (2) المصدر السابق: 5/108، برقم: 4447.


 (1) مجموع الفتاوى: 28/197.


 (1) مجموع الفتاوى: 28/198.


 (2) ينظر: جامع البيان: 4/586. 


 (3) ينظر: أحكام القرآن له: 2/632.


 (4) ينظر: زاد المسير: ص384، ونواسخ القرآن : ص148.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/451. 


 (6) ينظر: البحر المحيط: 3/501.


 (7) ينظر: معاني القرآن: 2/310، والناسخ والمنسوخ: 1/399. 


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/686. 


 (9) ينظر: أحكام القرآن له: 2/434.


 (10) ينظر: الناسخ والمنسوخ له: 1/36.


 (11) ينظر: الوجيز: 1/320.


 (12) ينظر: معالم التنـزيل: 3/59، والكشّاف: 1/339، ومدارك التنـزيل: 1/283.


 (1) الناسخ والمنسوخ له: 1/398.


 (2) أخرجه الطبرانيّ في المعجم الأوسط: 8/229، برقم : 8482، والحاكم في المستدرك : 2/341، برقم :3217، 


     وقال: صحيح الإسناد، والبيهقيّ في السنن الكبرى: 8/248.


 (1) الناسخ والمنسوخ: 1/ 399.


 (2) ينظر: التحرير والتنوير: 5/110.


 (3) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله، واختلاف الناس فيه لمكيّ بن أبي طالب ( الرياض:


     جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): ص235.


 (4) ينظر: زاد المسير: ص384.


 (5) سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمّد الواسطي. قال عنه يحيى بن معين: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم الرازي: ليس


     به بأس. ووثّقه ابن حجر في غير الزهري .مات مع المهديّ ، وقيل في خلافة الرشيد.  ( ينظر:الجرح والتعديل:     4/227، ومن تُكلّم فيه للذهبيّ: ص89، وتقريب التهذيب ( بيروت: دار المعرفة ): 1/310 ).


 (1) التمهيد: 14/403.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/85.


 (2) ينظر: السابق: 28/378.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 1/189.


 (1) ينظر: أحكام القرآن له: 2/625، 626.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2/247.


 (3) ينظر: أحكام القرآن له: 1/133.


 (4) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/285.


 (5) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( بيروت: دار المعرفة ): 2/399، والقصاص في النفس د. عبد الله الركبان ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): ص54 ـ65.


 (6) أخرجه أحمد في مسنده:2/192، برقم: 6794. وأبو داود في كتاب الديات، باب: أيقاد المسلم بكافر؟: 5/149، برقم: 4519، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس: 8/ 19          بلفظ: " المؤمنون.. ". وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير: 6/8، برقم: 6542.


 (7) هو أبو جحيفة، السوائيّ، الكوفيّ، وهب بن عبد الله، من صغار الصحابة، حدّث عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم 


      ـ ،وعن عليّ، والبراء. روى عنه: عليّ بن الأقمر، والحكم بن عتيبة. مات سنة: أربع وسبعين. ( ينظر: التاريخ الكبير: 5/2و 125، وسير أعلام النبلاء: 3/202). 


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب العلم، باب كتابة العلم: 1/53، برقم:111.


 (2) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه:10/99، وأحمد في المسند: 2/178، برقم: 6662، والترمذيّ في كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفّار: ص434، برقم: 1417، وابن ماجه في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر: 2/107، برقم: 2691. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( مصر: دار المعارف ): 10/ 145.


 (3) أخرجه أحمد في المسند: 2/180، برقم: 6690، وابن ماجه ـ التخريج السابق ـ ، برقم: 2692. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 10/ 167.


 (4) مصنّف عبد الرزّاق: 6/128، برقم: 10224، وذكر ابن حزم ـ رحمه الله ـ أنّ هذا الأثر " في غاية الصحّة "


     ، لأنّه من رواية معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر. ( ينظر: المحلّى: 10/349 ).


 (5) هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل بن عبد ذي كِبار، أبو عمـرو الهمداني، ثم الشعبي ،حدّث عـن سعد بن أبي 


     وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة. روى عنه الحكم وحماد وغيرهما، مات سنة  أربع ومئة ( ينظر: طبقات ابن سعد: 6/246، وسير أعلام النبلاء : 4/294 ) .


 (6) محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مفتي الكوفة، وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاريّ.  أخذ عن الشعبيّ، وعطاء بن أبي رباح. حدّث عنه: شعبة، وسفيان بن عيينة. مات سنة: ثمان وأربعين ومئة. ( ينظر: وفيات الأعيان: 4/179، وسير أعلام النبلاء: 6/310 ).


 (1) أحكام القرآن: 1/133.


 (2) أخرجه الدار قطنيّ في سننه  : 3/134، برقم : 165. ورجّح إرساله. وفيه راوٍ ضعيف، وهو مرسله ابن البيلمانيّ، قال الدار قطنيّ: " وابن البيلمانيّ ضعيف لا تقوم به حجّة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله ". وينظر ما ذكره ابن حجر في الفتح ( 12/262) حول هذا الحديث. 


 (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه ( الرياض: مكتبة الرشد ): 5/408، برقم: 27466.


 (2) أخرجه محمّد بن الحسن في كتابه الحجّة: 4/347.


 (3) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار: 3/ 193.


 (4) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 1/144.


 (1) شرح معاني الآثار: 3/192.


 (2) 8/33.


 (3) ينظر: حاشية ابن عابدين ردّ المحتار على الدرّ المختار ( بيروت: دار الفكر ): 1/ 110.


 (1) ينظر: مجمع الزوائد: 6/292.


 (2) ينظر: المحلّى :10/354، 355، وفتح الباري : 12/261، ونيل الأوطار للشوكانيّ ( بيروت : دار الفكر ): 7/152، 153. 


 (3) نيل الأوطار: 7/153.


 (4) ينظر: فتح الباري: 12/261.


 (5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2/625.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ: 2/247.


 (2) عِمِّيَّة: على وزن فِعِّيلَة، من العَماء: الضلالة، كالقتال في العصبيّة والأهواء. وقتيلُ عِمِّيَّا: أي لم يُدرَ من قتله. ( ينظر


      : لسان العرب: 4/3116، مادة: (عمى).


 (3) ينظر: جامع البيان: 2/108.


 (1) ينظر: جامع البيان:2/108.


 (2) ينظر: ص 250، حاشية رقم:2.


 (3) عمرو بن أميّة بن خويلد الضمريّ، أبو أميّة، صحابي مشهور، له أحاديث، روى عنه أولاده: جعفر، وعبد الله،


     والفضل. مات قبل الستين. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 2/490 ، و 517 ). 


(4) ينظر: كتاب الأمّ للشافعيّ: 7/341. وينظر: فنح الباري: 12/262، ونيل الأوطار: 7/154، والقصاص في 


     النفس: ص62.


 (1) ينظر: نصب الراية للزيلعيّ ( مصر: دار الحديث ): 4/334، والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (بيروت: دار المعرفة ): 2/264، والمحلّى: 10/356.


 (2) النـزّال بن سبرة، الهلاليّ، العامريّ، من قيس عيلان، كوفيّ من كبار التابعين. روى عن عليّ بن أبي طالب، وابن 


      مسعود. روى عنه الشعبيّ والضحّاك.  ( ينظر: معرفة الثقات للعجلي ( المدينة: مكتبة الدار ): 2/312، والجرح والتعديل: 8/498) .


 (3) نسبة إلى العباديين، فرقة من فرق النصارى، كانوا يسكنون الحيرة.


 (4) مصنف ابن أبي شيبة: 5/408، برقم: 27463.


 (5) السابق: 5/409، برقم: 27474.


 (1) ينظر: فتح الباري: 12/262، والقصاص في النفس: ص64.


 (2) ينظر : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميريّ لبرهان الدين، ابن الشيخ ابن قيّم الجوزيّة (  الرياض: مكتبة الرشد ): ص25.


 (3) ينظر: ص 216.


 (4) مصنّف ابن أبي شيبة: 5/408، برقم: 27462.


 (5) هو أبان بن عثمان بن عفان الإمام الفقيه الأمير ، سمع أباه وزيد بن ثابت. حدّث عنه : الزهري، وأبو الزناد. مات


     سنة خمس ومئة. ( ينظر: أخبار القضاة لوكيع ( بيروت: عالم الكتب ): 1/129، وسير أعلام النبلاء: 4/341).


 (1) مصنّف ابن أبي شيبة: 5/409، برقم 27469.


 (2) الدراري المضيّة شرح الدرر البهيّة ( بيروت: دار الجيل ): 1/451.


 (1) أخرجه أحمد في المسند: 5/10 ، برقم: 20046، وأبو داود في كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه: 5/141، برقم: 4504، والترمذيّ في أبواب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده: ص435، برقم: 1418، والنسائيّ في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس: 8/ 20، برقم: 4736            . ولفظ الحديث: " من قتل عبده، قتلناه. ومن جدع عبده، جدعناه ". وقد ضعّفه الألبانيّ كما في ضعيف الجامع الصغير: 5/231، برقم: 5761، لأنّه من رواية الحسن عن سمرة، وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه. قال البخاريّ في التاريخ الكبير(2/289): " قال عليّ [ يعني ابن المديني ]: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه ( من قتل عبده قتلناه ) ". وقال ابن المديني في علله ( بيروت: المكتب الإسلامي: ص53 ): " والحسن قد سمع من سمرة، لأنّه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر، ومات سمرة في عهد زياد". وينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ( بيروت: عالم الكتب ): ص165، وإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر ( المدينة: مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف.. ): 6/ 14. 


 (2) سبق تخريجه ص248.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/85 ـ 87.


 (2) أخرجه البيهقيّ في السنن: 8/35. وضعفّه الألبانيّ كما في ضعيف الجامع الصغير: 6/94، برقم: 6378. 


 (3) أخرجه الدار قطنيّ في سننه : 3/143، برقم: 187، والبيهقي في سننه : 8/36. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه:


     5/413، برقم: 27510، دون الأمر بالعتق، وكذا ابن أبي يعلى في مسنده: 1/404، برقم: 531. وفي سنده: محمّد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: " لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب" ( ينظر: تلخيص الحبير: 4/16، والتحقيق في أحاديث الخلاف ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/310).


 (4) أخرجه البيهقيّ في السنن: 8/34. وضعّفه ابن حجر التلخيص: (4/16)، وقال: " في إسناده جابر الجعفيّ ". 


 (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه : 5/ 413، برقم : 27515 ، والدار قطنيّ في سننه : 3/ 134 ،  برقم : 161،


     والبيهقيّ في سننه: 8/34. 


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ: 2/ 247، والقصاص في النفس للركبان: ص45. 


 (3) أحكام القرآن لابن العربيّ: 2/626.


 (1) أخرجه ابن عديّ في الكامل ( بيروت : دار الفكر ): 5/58، والحاكم في المستدرك: 4/409، برقم: 8101. وفي إسناده: عمر بن عيسى القرشيّ، منكر الحديث ( ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/265، ونصب الراية للزيلعيّ: 4/339).


 (2) أحكام القرآن للجصّاص: 1/137. ( باختصار ). 


 (3) تلخيص الحبير: 4/20. 


 (4) قال عنه أبو زرعة : " ليس بالقويّ ". وقال أبو حاتم الرازي : " لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب " ( ينظر: 


     التعديل والجرح للباجي ( الرياض: دار اللواء ): 2/ 662. وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/310، وتلخيص الحبير: 4/20. 


 (1) قال عنه البخاريّ: " منكر الحديث " ( التاريخ الكبير: 6/181.  وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 


     265.


 (2) كتاب الديات ( كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ): 1/54.


 (3) الديات: 1/54.


 (4) ينظر: القصاص في النفس: ص50. 


 (1) سبق تخريجه قريباً. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/86.


 (1) قرأ الجمهور ( ولْيحكمْ ) بإسكان اللام والميم، وقرأ حمزة ( ولِيحكمَ ) بكسر اللام وفتح الميم ، وسيذكر الشيخ


     توجيه كل من القراءتين. ( ينظر: التبصرة في القراءات السبع لمكيّ بن أبي طالب : ص316، والغاية في القراءات العشر للنيسابوري: ص140). 


 (1) ينظر: الجواب الصحيح: 2/424 ـ 452.


 (2) المصدر السابق: 2/424.


 (3) ينظر: أحكام القرآن له: 2/442.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/466.


 (5) الكشّاف: 1/342.


 (6)  البحر المحيط: 3/511.


 (1) ينظر: الوجيز: 1/322.


 (2) ينظر على سبيل المثال: التفسير الكبير للرازي: 12/ 10، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/209.


 (3) المحرّر الوجيز: 4/466.


 (1) شرع من قبلنا أحد الأصول المختلف فيها في الشريعة الإسلاميّة، وللعلماء فيه قولان: 


أحدهما: أنّه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه أو بخلافه، وإلى هذا ذهب جماهير السلف، من الأحناف، والمالكية، وأكثر الشافعيّة، وأبو الحسن التميميّ وابن عقيل من الحنابلة، وغيرهم، وهذا هو الراجح. 


الثاني: أنّه ليس شرعاً لنا، وإليه ذهب أبو الخطّاب من الحنابلة، وبعض الشافعيّة، والمعتزلة، والأشاعرة. 


وهناك قول ثالث، وهو أنّ شرع إبراهيم ـ عليه السلام ـ خاصّة شرع لنا، وما سواه فليس بشرع لنا. (ينظر: التبصرة للفيروز آبادي ( دمشق: دار الفكر ): 1/285، وروضة الناظر وجنّة المناظر: ص82، والمسودة في أصول الفقه: ص174، وشرح مختصر الروضة للطوفي: 3/169 ). 


 (1) ينظر: منهاج السنّة النبويّة: 4/5.


(2) هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاريّ ، أحد السابقين الأوّلين من نجباء أصحاب محمّـد ـ صلّى الله عليه


     وسلّم ـ ، روى عنه ابن عبّاس ، وأنس بن مالك، مات سنة: اثنتين وثلاثين. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2/46، والإصابة:4/63).  


 (1) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة، قسم المخطوطات: برقم: 2285، فيلم رقم: 406، لوح رقم: 311.


        وأخرج الحديث: الطبرانيّ في الأوسط مختصراً ، عن عمّار بن ياسر: 6/218، برقم: 6232، بإسناد فيه مجاهيل. 


     ( ينظر: مجمع الزوائد: 7/17، ولباب النقول في أسباب النـزول للسيوطي ( دمشق: مطبعة الملاح ): ص98، وقال ـ بعد أن أورد رواية الطبرانيّ ـ: " وله شاهد، قال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ( إنّما وليّكم الله ورسوله ) الآية، قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب ".وقد وهم ـ رحمه الله ـ فالذي أخرج عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عبّاس إنّما هو في قوله تعالى: { الذين      ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية }[ البقرة:274]، وليس في آية المائدة. ينظر: تفسير عبد الرزاق: 1/108. وقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ الأحاديث الواردة في ذلك، ثمّ قال: " وليس يصحّ شيء منها بالكليّة، لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها " ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/71. 


 (2) ينظر: منهاج السنّة: 4/2. وينظر من كتبهم: بحار الأنوار للمجلسي: 2/ 226، و35/ 183


 (1) ينظر: جامع البيان: 4/618، 619. وينظر: أسباب النـزول للواحديّ: ص113.


 (1) قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة " ، أخرجه البخاريّ في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة: 1/211، برقم: 555، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.. :ص146، برقم: 607.


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 1/155، و4/4 ـ 9. ( باختصار وتصرّف ). وينظر: شرح مقدّمة التفسير للشيخ لمحمد ابن عثيمين ( الرياض: دار الوطن ): ص92.


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 4/3 ، 4. ( باختصار وتصرّف ). 


 (2) مصطلح ( أهل السنّة ) يطلق، ويراد به معنيان:


أحدهما: ما يقابل البدعة، فيطلق على أهل الحديث والسنّة المحضة، ويخرج منه سائر طوائف أهل البدع، من الأشاعرة، والمعتزلة، والخوارج، والشيعة، وغيرهم.


الثاني: ما يقابل الشيعة، فيقال: المنتسبون إلى الإسلام قسمان: أهل السنّة، والشيعة. فهذا المعنى يدخل فيه كلّ ما عدا الشيعة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. ( ينظر: منهاج السنّة النبويّة: 1/204، ومنهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي: ص15، 16.


(1) مجموع الفتاوى: 14/455، وتفسير آيات أشكلت: 1/141. وقد ذكر المحقّق ـ وفّقه الله ـ أنّ قول الشيخ: (والصواب فيها.. ) مراده: الصواب من القراءات في هذه الآية. ولم يذكر دليلاً واحداً على ذلك. وفيما قاله نظر، فإنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يشر إلى القراءات، لا من قريب، ولا من بعيد. وإنّما تكلّم عن الآية على قراءة الجمهور. 


       وقد ذكر ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ أنّ في هذه الآية عشرين قراءة، وزاد أبوحيّان قراءتين أخريين، بينما أوصلها السمين الحلبيّ إلى أربع وعشرين. وهذه القراءات كلّها شاذّة، عدا قراءتين، قراءة الجمهور، وهي المثبتة في المصحف، وقراءة حمزة: ( وعبُد الطاغوتِ ) بضمّ الباء، وكسر التاء. ( ينظر: زاد المسير: 2/388، والبحر المحيط: 3/531، والدرّ المصون: 4/327، وينظر: السبعة لابن مجاهد: ص246).  


 (1) مجموع الفتاوى: 14/455، وتفسير آيات أشكلت: 1/143.


 (2) الجواب الصحيح: 5/93.


 (3) منهاج السنّة النبويّة: 1/133.


 (4) ينظر : فهم القرآن ومعانيه : ( بيروت : دار الكنديّ ، دار الفكر ): ص481.


     والمحاسبي هو شيخ الصوفيّة، أبو عبد الله، الحارث بن أسد البغدادي، له كتب كثيرة في الزهد والردّ على بعض الفرق، ورد عن الإمام أحمد أنّه أثنى عليه من وجه، وحذّر منه. مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 12/ 110، وطبقات الصوفيّة: ص56 ). 


 (5) ينظر: جامع البيان: 4/634، 635.


 (6) ينظر: معاني القرآن: 2/ 187. 


 (7) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/231.


 (8) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/220.


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/290. 


 (1) ينظر: البحر المحيط: 3/529.


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/333.


 (3) ينظر: الكشّاف: 1/348.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 4/499.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 1/ 314. 


 (6) ينظر: زاد المسير: 2/388، وتذكرة الأريب: 1/143.


 (7) جامع البيان: 4/635.


 (1) ينظر: روح المعاني: 6/ 157. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 4/635.


 (1) اليعقوبيّة: نسبة إلى يعقوب البرذعاني من رهبان القسطنطينيّة.قالوا: إنّ روح الباري اختلط ببدن عيسى اختلاط الماء


     باللبن، وهم يقولون بالأقانيم الثلاثة: الوجود، والعلم، والحياة. فيعبّرون عن الوجود بالآب. وعن العلم بالكلمة. وعن الحياة بروح القدس. ثمّ إنّ الكلمة عندهم انقلبت لحماً ودماً، فصار الإله هو المسيح. ( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ( بيروت: دار المعرفة): 1/255، 226، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( القاهرة: مكتبة الخانجي ): 1/48، 50، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ص132). 


(2) النسطوريّة : نسبة إلى نسطور الحكيم ، قالوا: إنّ الله واحد ذو أقانيم ثلاثة، ليست زائدة على الذات، ولا هي هو.


     وقالوا: إنّ الكلمة اتّحدت بجسد المسيح، كالنقش في الشمع إذا طُبع بالخاتم، فيؤثّر فيه، ثم لا يبقى منه إلاّ الأثر. وقالوا: إنّ اتّحاد الله بعيسى، لم يكن باقياً حال صلبه. ( ينظر: الملل: 1/224، 225، والفصل: 1/48 ). 


 (3) المريوسيّة: قيل نسبة إلى بريموس، وهي من فرق النصارى.


 (4) الملكيّة: هي المسيحية الرسمية، نسبة إلى ( ملكا ) الذي ظهر بأرض الروم، واستولى عليها. قالوا: إنّ الكلمة اتّحدت


      بالمسيح، وتدرّعت بناسوته. وقالوا: إنّ المسيح ناسوت كلّي لا جزئي، وهو قديم أزليّ، ويرون أنّ القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاً. ( ينظر: الملل: 1/223، 224، والفصل: 1/48.


 (1) الجواب الصحيح : 2/11. ( باختصار يسير ).   وينظر: التسعينيّة: 3/848، ودقائق التفسير: 3/386.


 (2) الجواب الصحيح: 2/14.


 (1) التسعينيّة: 3/853 ـ 859. ( باختصار وتصرّف ).


 (1) ينظر: محاضرات في النصرانيّة: ص124، 125. 


 (2) تفسير القرآن ( الرياض: مكتبة الرشد ): 3/8.


 (1) الجبّ: القطع، وجبّ خصاه جبّاً: استأصله. ( لسان العرب: 1/531، مادة: ( جبب ).


 (2) مقاتل بن سليمان البلخي، أبو الحسن ، كبير المفسّرين ، يروي ـ على ضعفه البيّن ـ عن مجاهد ، وعطاء.  روى


      عنه: بقيّة وعبد الرزّاق. قال البخاريّ: مقاتل لا شيء البتة. وقال الذهبيّ: أجمعوا على تركه. مات سنة: خمسين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 4/244، وسير أعلام النبلاء: 7/201 ). 


 (3) مجموع الفتاوى: 14/458. وينظر: 14/450.


 (1) هو الصحابي الجليل عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحيّ،  أبو السائب، من سادة المهاجرين، كان عابداً


     مجتهداً، أثنى عليه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، مات بعد بدر سنة ثلاث. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 1/153، والإصابة: 2/457 ).


(2) هو الصحابيّ الجليل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك،  القضاعيّ الكنديّ البهرانيّ ، ويقال له: المقداد بن الأسود،


     لأنّ رُبّي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهريّ فتبنّاه، شهد بدراً والمشاهد. له أحاديث. حدّث عن عليّ، وابن مسعود. مات سنة: ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان. ( ينظر: التاريخ الكبير: 8/54، وسير أعلام النبلاء: 1/385، والإصابة: 3/433 ).


(3) هو الصحابيّ الجليل سالم بن معقل، من السابقين الأوّلين البدريين، أصله من إصطخر، والى أبي حذيفة، ,إنّما الذي


     أعتقه زوجة أبي حذيفة، وتبنّاه أبو حذيفة، كان من قرّاء الصحابة، وقصته في الرضاع مشهورة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 1/167، والإصابة: 2/6 ). 


(4) جامع البيان : 5/12.   وينظر : أسباب النـزول للواحديّ  ( بيروت : دار الكتب العلميّة: ص117.


(1) أخرجه البخاريّ في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: 5/1949،برقم: 4776، ومسلم في كتاب النكاح،


     باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: ص343. واللفظ لمسلم. 


 (2) ينظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب ( الرياض: مكتبة المعارف ): 1/146.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/263.


 (4) جامع البيان: 5/13.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 4/11.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل:3/90، والكشّاف:1/360، والمحرّر الوجيز:5/13، وأنوار التنـزيل وأسرار التأويل


= للبيضاوي ( بيروت: دار الفكر ): 2/359، ومدارك التنـزيل: 1/299.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 1/125، و1/241.


 (2) ينظر: جامع البيان: 2/197.


 (1) مجموعة الرسائل الكبرى: 2/386 ، والفتاوى الكبرى: 2/102.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/102.


 (1) ينظر: المبسوط لمحمّد بن الحسن ( كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ): 3/209، والمبسوط للسرخسي: 7/16. 


 (2) ينظر: مختصر الخرقي ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): 1/139.


 (3) ينظر: الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي: 1/191، والوسيط للغزالي ( القاهرة: دار السلام ): 7/219.


 (4) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/102، وينظر: مجموعة الرسائل الكبرى: 2/386.


 (5) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/102، والمدوّنة الكبرى: 3/118، وبداية المجتهد: 1/417.


 (6) المحلّى: 8/74.


 (1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفّارات، باب: كم يطعم في كفّارة اليمين؟: 1/390، برقم: 2123.


 (2) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه : 8/507، وابن أبي شيبة في مصنفه : 3/70، برقم : 12204، وسعيد بن منصور 


     في سننه ( الرياض: دار الصميعي ): 4/1535، برقم:785، وصحّح ابن حزم إسناده، كما في المحلّى: 8/73.


 (3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه: 3/70، برقم: 12192. وقد صحّح ابن حزم إسناده أيضاً كما في المحلّى: 8/73.


 (4) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه: 8/507.


 (5) حديث المواقع في نهار رمضان أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب : إذا جامع في رمضان.. : 2/684، برقم:


     1834، ومسلم في كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم.. : ص266، برقـم :


     1111. 


 (1) ينظر: المغني لابن قدامة: 11/95. ولم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنّما وقفت عليه بلفظ: " تصدّق بهذا، 


     فإنّه يجزيء مكان كلّ نصف صاع من حنطة، صاع من شعير ". ولا يصحّ، لأنّه من رواية أبي يزيد المدني، وهو تابعي.  ينظر: مسند الحارث مع زوائد الهيثمي ( المدينة النبويّة: مركز خدمة السنّة والسيرة النبويّةّ ): 1/557، برقم:505، والمحلّى: 6/122، وإرواء الغليل: 7/181.


 (2) ينظر: المغني: 11/ 95، 96.


 (1) ينظر: المحلّى: 8/74. 


 (2) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/89.


 (3) ينظر: فتح الباري: 11/595.


 (4) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/90.


 (1) رواية " قريب من عشرين صاعاً " وردت في كتاب العلـل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: 3/327، برقم: 5454، وكتاب الضعفاء للعقيلي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 3/405، 406 ، برقم: 1444. وقد وهم ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: 11/96، فقال: " وفي الحديث المتّفق عليه: ( قريب من عشرين صاعاً )". وليست فيهما، إلاّ إذا كان له في مصطلح المتّفق عليه معنى آخر. 


(2) ينظر : النبذة الكافية في أصول الدين لابن حزم ( بيروت : دار الكتب العلميّة ):1/42، والبرهان في أصول الفقه للجويني: 1/128، وروضة الناظر وجنّة المناظر لابن قدامة ): 1/ 185.


 (3) لأنّه من رواية أبي يزيد المدني، وهو تابعي، وقد سبق تخريجه قريباً. ( ينظر: ص291 ).


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/103.


 (2) ينظر : المبسوط لمحمّد بن الحسن : 3/211،  والمبسوط للسرخسي : 8/150.،  وأحكام القـرآن للجصّاص :


     2/458.


 (3) ينظر: الأمّ للشافعيّ: 7/67.


 (4) ينظر: كشّاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ( بيروت: عالم الكتب ): 6/ 242.


 (5) السيل الجرّار: 4/29.


 (1) ينظر: حاشية ابن عابدين: 3/725.


 (2) الإمام العلاّمة فقيه الأندلس، أبو مروان ، عبد الملك بن حبيب بن سليمان، السلمي العبّاسي القرطبيّ المالكيّ ، أخذ


      عن الغاز بن قيس، وصعصعة بن سلام. مات سنة: ثمان وثلاثين ومئتين. ( ينظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( القاهرة: مكتبة الخانجي ): 1/269، وسير أعلام النبلاء: 12/102 ). 


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/278.  


 (4) ينظر: المصدر السابق. 


 (1) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 2/457، والمبسوط للسرخسي: 7/16.


 (2) ينظر: المدوّنة الكبرى: 3/119.


 (3) ينظر: المغني: 11/97.


 (4) الفتاوى الكبرى: 2/104.


 (5) أخرجه الترمذيّ في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدّة مع ابنها: ص610، برقم: 2107، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه. وقال البيهقي في سننه ( 6/226): " تفرّد به محمّد بن سالم، وهو غير محتجّ به ". وضعّف الحديث الألبانيّ، كما في الإرواء: 6/131.


 (6) ينظر: كشّاف القناع للبهوتي: 6/ 242.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 104، 105. ( بتصرّف يسير ). 


 (2) ينظر: روضة الطالبين، وعمدة المفتين للنووي ( بيروت المكتب الإسلاميّ ) : 8/ 307،  والإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع للشربيني (بيروت: دار الفكر ): 2/ 605.


(1) اختارها البهوتي في كشّاف القناع ، وقال المرداويّ في الإنصاف ( 23/ 358 ) :  " هذا المذهب ، وعليه جماهير


     الأصحاب ".


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 2/128.


 (2) المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة.


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/59 ـ 63.


(2) هو أبو المعلّى بن لوذان الأنصاري ، صحابي جليل، قيل اسمه زيد بن المعلّى. روى عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم


     ـ وروى عنه ابنه. ( ينظر: الإصابة مع االاستيعاب: 4/181، 182).


 (1) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: جامع البيان: 5/63، ومعاني القرآن للنحّاس: 2/363، وأحكام القرآن للجصّاص 


     : 2/475، والوجيز للواحدي ـ ولم يذكر غيره ـ: 1/336، ومعالم التنـزيل للبغويّ: 3/98، وأحكام القرآن لابن العربي: 2/682، وزاد المسير لابن الجوزيّ: 2/426، 327، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/317.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/48، ومدارك التنـزيل: 2/368.


 (3) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/218.


 (1) الحديث أخرجه أحمد في المسند: 1/5، برقم: 16، وأبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي: 5/56، برقم:


     4338، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 2/380، برقم: 4053، بألفاظ متقاربة. وصحّح إسناده أحمد شاكر: 1/ 153، ومحقّقو المسند ( الموسوعة الحديثيّة ): 1/ 178. 


(2) هو الصحابي الجليل جرهم، ـ ويقال: جرثوم ـ بن ناشم، ـ ويقال: ابن ناشب، وناشر ـ ،روى عدّة أحاديث 


    . حدّث عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة. وحدّث عنه: أبو إدريس الخولاني، وجبير بن نفير. مات سنة: خمس وسبعين.  ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2/ 567، والإصابة: 4/29 ).


 (1) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي: 5/57، 58، برقم: 4341، والترمذيّ في كتاب التفسير، باب: ومن سورة المائدة: ص849، برقم: 3068، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب قوله تعالى: { يـأيّها الذين         ءامنوا عليكم أنفسكم.. }: 2/384، برقم: 4063، بألفاظ متقاربة، وصحّحه الحاكم: 4/322، ووافقه الذهبيّ. 


(2) أخرجه البخاريّ في كتاب الفتن، باب قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " سترون بعدي أموراً تنكرونها.." :


     6/2588، برقم: 6644، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأوّل فالأوّل: ص486، برقم: 1843.


(3) الاستقامة: 2/ 212 ـ 217، ومجموع الفتاوى: 14/ 479.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 95 ـ 100.


(1) هو الإمام الحافظ المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله. سمع سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وحدّث عنه أبو بكر الصاغاني، وأبو بكر بن أبي الدنيا. مات سنة أربع وعشرين ومئتين. ( التاريخ الكبير: 7/172، وسير أعلام النبلاء: 10/ 490 ).


 (2) ينظر: الناسخ والمنسوخ له ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): ص81، 82.  والمقري هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي الضرير المفسّر، كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن، له كتاب الناسخ والمنسوخ، مات سنة عشر وأربع مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 17/ 311، وطبقات المفسّرين للسيوطيّ: 1/ 123 ).


 (3) ينظر: الناسخ والمنسوخ له: 1/36.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 5/76.


(1) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( القاهرة: دار الحديث ): 1/590، 591، والنسخ في القرآن الكريم ، مفهومه ، وتاريخه، ودعاواه لمحمد صالح علي مصطفى ( دمشق: دار القلم ): ص19.


 (2) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص94.
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